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 الملخص 

ال الحاصل على صعيد  في ظل  ترونية والبيع من خلال الإنترنت، ظهر ما يسمى في  لكالتجارة الإتطور 

لكترونية من خلال عرض الإ عبر المواقع  عقد البيع الإلكتروني ويتم إبرام هذا العقد بين المشتري والبائع  

خلال  لى التعاقد من ي إو قد يكتفي بعرض مواصفات المنتج، ويلجأ المشتر أ  عبر هذه المواقع  البائع لمنتجهِ 

ستلامه لمنتج إعن هذه العلاقة التعاقدية وهي    ة ة ناتجنيشكالية معهذه الصور، ولكن قد يواجه المشتري إ

ه في الواقع  هلكترونية، وهذا ما نواج عبر المواقع الإمشاهدته  و لما تم  لما تم عرضه أعلى صورة مختلفة  

 العملي. 

 لكتروني نجدهالخاصة وذات الصلة في التعاقد الإلكتروني مثل قانون المعاملات الإلى القوانين  إ بالرجوع  

نه لم يتطرق ولم ينظم هذه الحالة، وفي ظل غياب التنظيم القانوني الخاص فلا بد لنا من معالجة هذه أ

 لة بالرجوع الى القواعد العامة. المسأ

هذه   ا قد نظم  1976لسنة    43والقانون المدني الأردني رقم    ، ه  1239رقم  حكام العدلية  أن مجلة الأنجد  

الرؤية خيار  أحكام  أ   ،الحالة ضمن  الخيار  للمشتر وهذا  إضافية  لم  عطى حماية  تعاقد على عين  الذي  ي 

ن في حين أ و امضاءه بعد رؤيته للمعقود عليه،  ن له الحق أن يتمسك بفسخ العقد أإب  يسبق له ان رأها،

 نما تركها للقواعد العامة.إو حكام خيار الرؤية بصورة واضحة لم ينظم أ الجديد القانون المدني المصري 
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طبق أحكام  يتم تن  بألكتروني  الإ  المشتري في عقد البيع  يواجها يتم معالجة الإشكالية التي  وبناء على ذلك  

ن يتمسك  المشتري في عقد البيع الإلكتروني ذات الحماية بإلكتروني وإعطاء على عقد البيع الإخيار الرؤية  

، ولكن يجب الإشارة إلى أن تمسك المشتري بهذا الخيار ليس مطلقاً وإنما يوجد حالات يسقط بخيار الرؤية

 فيها الخيار وهذا ما سنتناوله من خلال هذه الدراسة.

يتمسك ن  أي أوتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المشتري في عقد البيع الإلكتروني له الحق بخيار الرؤية   

إمضاءه   أو  العقد  ماديةبفسخ  رؤية  عليه  للمعقود  رؤيته  يكتفى    "معتبرة"  بعد  ولا  للمبيع  إستلامه  بعد  أي 

المرئية   تتم  بالرؤية  الإلكترونيةالتي  المواقع  بينتُ   عبر  بالرؤية   وقد  المقصود  ما  الدراسة  هذه  إطار  في 

 . المعتبرة

قانونية  نصوص  وإفراد  تنظيم  يتم  أن  أهمها  وكان  التوصيات  من  بجملة  الخروج  الدراسة  هذه  وأستتبعت 

تنظم خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني وذلك من خلال إضافتها إلى قانون حماية المستهلك أو  خاصة  

 . أو القوانين ذات الصلة  قانون المعاملات الإلكترونية

 لكترونية. لكتروني، المستهلك، المعاملات الإ خيار الرؤية، العقد الإ كلمات مفتاحية:ال
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 المقدمة

لى عقد لازم وعقد القانون المدني الأردني إنافذ في الفقه الإسلامي وكذلك الأمر في  ينقسم العقد الصحيح ال

مر مختلف لعقد بإرادتهم المنفردة، في حين أن الأغير لازم، ولا يستطيع المتعاقدين في العقد اللازم فسخ ا

المنفردة ودون الحاجة إلى قبول   بإرادته فسخ العقد    حدهمأو لإ  بحيث يستطيع المتعاقدين   غير لازمعقد  ال في  

 .(2004)دواس،   خرالطرف الأ

ن  مثل عقد الهبة، وعقد الوديعة دون مقابل، أو أ طبيعة العقدلما  سباب التي تجعل العقد غير لازم إ ومن الأ

الخيارات في العقد ومن ضمن هذه الخيارات: خيار الشرط، وخيار التعيين،   لوجوديكون عدم اللزوم ناتج  

 .(2013)ادم،  لدراسةوخيار العيب، وخيار الرؤية والذي هو موضوع ا

ويعود السبب في ذلك إما    ،ن رأه مبيع لم يسبق له أيتم تطبيق خيار الرؤية عندما يتعاقد المشتري على  

برام العقد، وبالتالي يعطي هذا أو يصعب رؤيته وقت إ  في مجلس العقد  غير موجودن المعقود عليه  لكون أ

ب  للمشتري  الحق  للمعقود عليهأالخيار  بعد رؤيته  أو إمضاءه  العقد  بفسخ  الحق  له  أحكام    ن  ولكن ضمن 

الخيار صورة من صور  وضوابط هذا  ويعتبر  مُ ،  التي  من  الحماية الإضافة  والتي يضمن  للمشتري  نحت 

 .(2020)تغوج،  خلالها رضا المشتري 

أما على صعيد التعاقد الإلكتروني وظهور ما يسمى بعقد البيع الإلكتروني والذي يعتبر من العقود حديثة 

المشتري في    وأن  ،( 2020)الحديد،    لكترونيةعبر المواقع الإ  ري النشأة، الذي يتم إبرام العقد بين بائع ومشت

فقط   ه قانونية عندما يتعاقد على مبيع رأ و حتى الالإلكتروني قد لا تتوفر لدية الإمكانية الفنية أ  عقد البيع

 عن ما هو رأه عبر  يكون مختلفاً حتياجاته كأن  كون هذا المبيع واقعياً لا يلبي إ نترنت وقد ي لإعبر شبكة ا

  نترنت عبر موقع الإ   ي شاهد صورته ذنه تعاقد على مبيع مختلف من المبيع اليجد نفسه أو شبكة الإنترنت  

 .(2017)فارس و البيك، 
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توف بد من  للمشتري ي لا  البيع  ر حماية  إلكتالإ  في عقد  الحالة  في هذه  بال روني  في  سوة  البيع  مشتري  عقد 

فإ  ، التقليدي هذا لذلك  العقود   ن  من  قوانين    النوع  وجود  في  يتطلب  المشتري  تحمى  البيعخاصة    عقد 

أن الحالة كون  الخالإلكتروني في هذه  القوانين  العملية، ومع غياب  اصة  ه هو الطرف الضعيف في هذه 

لكتروني فلا بد لنا من دراسة خيار الرؤية في العقد التقليدي ومدى الإ  عقد البيع في    لخيار الرؤية  الناظمة 

عقد لكتروني والغاية من ذلك حماية المشتري في  الإ  عقد البيعإمكانية تطبيق ذات القواعد القانونية على  

 .لكترونيالإ  البيع

 أهمية الدراسة 

البيع التقليدي وإلى مدى تتمثل أهمية هذه الدراسة إلى التطرق إلى القواعد القانونية لخيار الرؤية في عقد  

لخيار الرؤية   الخاص  إمكانية تطبيق هذه القواعد على عقد البيع الإلكتروني في ظل غياب التنظيم القانوني

في عقد البيع الإلكتروني، وتتمثل أهمية هذه الدراسة في محاولة التوصل للأحكام القانونية الناظمة لمسألة   

خيار الرؤية على عقد البيع الإلكتروني من خلال إستقراء الأحكام القانونية للعقود التقليدية العامة ومدى 

الإلكترونية  العقود  لأحكام  التطرق  دون  الخصوص  وجه  على  الإلكتروني  البيع  عقد  حالة  على  إنطباقها 

الأخرى لما تمثله عقود البيع من نسبة واسعه من التعاقدات الإلكترونية، كما تهدف الدراسة في مجملها إلى  

الإلكتروني البيع  عقد  في  المشتري  إلى حماية  التوصل  في سبيل  الرؤية  بخيار  المتعلقة  الأحكام   ، تأطير 

تمسك   إمكانية  خلال  من  وذلك  التعاقدية  العلاقة  في  الضعيف  الطرف  يكون  الأغلب  في  أنه  خاصة 

المشتري بخيار الرؤية في عقد البيع الالكتروني الذي يستطيع من خلال هذا الخيار إما إمضاء العقد أو  

 فسخه. 
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 الدراسة  مشكلة

 تتلخص إشكالية الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية: 

أن   • أم  كافياً  الإلكترونية  المواقع  من خلال  الإلكتروني  البيع  عقد  في  عليه  المعقود  رؤية  يعتبر  هل 

 مادية. للمشتري الحق بتمسكه بخيار الرؤية عند رؤيته للمعقود عليه رؤية 

الأ • يستطيع  الإهل  الإلكتروني  البيع  عقد  في  يتنا طراف  أن  على  بخيار  تفاق  حقه  عن  المشتري  زل 

 الرؤية.

 هداف الدراسة أ

 .وبيان أحكامه القواعد القانونية الناظمة لخيار الرؤية في عقد البيع التقليدي دراسة •

عقد   • في  الرؤية  لخيار  المنظمة  القانونية  القواعد  البيعتطبيق  عقد  على  التقليدي  الإلكتروني    البيع 

 . اعماله إ لكتروني وكيفية والتطرق إلى مفهوم الرؤية المعتبرة في عقد البيع الإ

 منهج الدراسة وحدودها 

سيّما أن  للإجابة على إشكالية الدراسة التي قامت بطرحها الباحثة كان لا بد من إعتماد المنهج المقارن،  

الإلكتروني  موضوع هذه البيع  الرؤية في عقد  بد  ، (للبضائع  الدراسة )خيار  أحكام    لنا   كان لا  من دراسة 

خيار الرؤية من حيث التطرق إلى مفهومه وأحكامه، فلا يمكن الحديث مباشرة عن خيار الرؤية في عقد 

ومع حصول   الرؤية،  خيار  وهو  منه  إنطلق  الذي  الأساس  أو  الركيزة  إلى  التطرق  قبل  الإلكتروني  البيع 

لذا التطور الحاصل على صعيد التجارة ظهر ما يسمى بعقد البيع الإلكتروني، والذي لم يكن موجود سابقاً  

بد من دراسة مفهوم خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني، وذلك من خلال الرجوع الى القواعد القانونية لا

لسنة   العدلية  الأحكام  مجلة  في  الرؤية  لخيار  الأحكام  1239الناظمة  مع  ومقارنتها  الباحثة(  )موطن  ه 

  المدني   القانون   في  وكذلك الأمر  (1976)لسنة    (43)الواردة لخيار الرؤية في القانون المدني الأردني رقم  

المصري الجديد، وفيما يتعلق بالتعاقد الإلكتروني رأت الباحثة إلى ضرورة اللجوء إلى الأحكام الواردة في  
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ومقارنته مع الأحكام الواردة    (2017)لسنة    (15)قرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية الفلسطيني رقم ال

وقانون المعاملات الإلكترونية في القانون المصري    (2015)لسنة    (15)في قانون المعاملات الأردني رقم  

ومقارنته بأحكام    (2005)لسنة    (21)، واللجوء إلى قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  (2001)لسنة  

لسنة   (8)وقانون حماية المستهلك المصري رقم    (2017)لسنة    (7)قانون حماية المستهلك الأردني رقم  

 وذلك من أجل دراسة أحكام خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني. (2018)

 أسئلة الدراسة 

كافي • الإلكترونية  الوسائل  عليه عبر  المعقود  بعد    وهل؟  اً هل رؤية  العقد  يفسخ  أن  المشتري  يستطيع 

 إستلامه للمبيع متمسكاً بذلك بحقه بخيار الرؤية؟ 

 متى يستطيع المشتري في عقد البيع الإلكتروني التمسك بخيار الرؤية؟ •

 بمدة زمنية أم لا؟ اً هل خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني محدد •

 الدراسات السابقة

في هذه الدراسة إلى خيار    الباحثةحيث تطرقت    ، لكترونيخيار الرؤية في العقد ال   (2020)تغوج،   -

أ وبيان  الإلكتروني  العقد  في  في  الرؤية  رقم  حكامه  الأردني  المدني  (  1976)لسنة    (43)القانون 

 ( 1951)لسنة    (40)رقم    والقانون المدني العراقي  (2002)لسنة    (14) رقم    المدني اليمنيوالقانون  

للمقارنة إ   ،كأساس  التطرق  إلى  الدراسة  هذه  جاءت  في وقد  الرؤية  خيار  مفهوم  والقانون    لى  الفقه 

العقد الإوأيضا تناول لكتروني  وتعريف العقد الإ تتوصل  لكتروني ولكنها لم  ت مفهوم خيار الرؤية في 

ن القانون المدني  ساسي حول الرؤية في عقد البيع الإلكتروني وأعتبرت أفي دراستها على سؤالها الأ

ح مفهوم الرؤية المعتبرة وتوصلت إلى نتيجة  لى توضيلم يتطرق إ  (1951)لسنة    (40)ردني رقم  الأ

ولذلك فإن  ن الرؤية المعتبرة في العقد من المسائل المهمة والتي يجب تناولها بشكل مفصل  مفادها أ

ولت خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني وذلك من خلال  ا تنادراستنا تختلف عن هذه الدراسة أنه
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الأ مجلة  في  الرؤية  خيار  مفهوم  إلى  رقم  التطرق  العدلية  والقانون  1239حكام  الباحثة(  )موطن  ه 

وتطرقت    والقانون المدني المصري الجديد كأساس للمقارنة،  (1976)لسنة    (43)المدني الأردني رقم  

يستطيع المشتري في عقد البيع    لكتروني ومتىمال خيار الرؤية في عقد البيع الإعدراستنا إلى كيفية أ 

يستطيع    لى الفترة الزمنية التيرؤية، وأيضا تناولت هذه الدراسة إن يتمسك بحقه بخيار الالإلكتروني أ

الإ البيع  عقد  في  بتمسك  المشتري  المترتب  القانوني  الأثر  وتوضيح  الرؤية  بخيار  التمسك  لكتروني 

 المشتري بهذا الخيار.  

المستهلكإث(  2010)المهداوي،    - حماية  في  الرؤية  خيار  هذه  ،ر  حماية    تناولت  نطاق  الدراسة 

وأ الرؤية،  خيار  بواسطة  الإلكتروني  أقتالمستهلك  في  بالبحث  الدراسة  هذه  الرؤية  صرت  خيار  حكام 

الإ   وفقا دولة  لقانون  التحليلي  الأخرى،للمنهج  بالتشريعات  مقارنته  دون  هذه   مارات  تطرقت  حيث 

المستهلك الإ إلى مفهوم  المستهلك وفقاً الدراسة  الرؤية وحماية  الذكر،    لكتروني وخيار  للقانون سالف 

على الدراسة  هذه  عن  دراستنا  في  أ  وتختلف  توسعت  الرؤيةأ  دراسةنها  خيار  البيع    حكام  عقد  في 

إ  لكترونيالإ المقارن في دراستها، وتبحيث  المنهج  الباحثة  إمكانية تبعت  الرؤية ومدى  وضيح مفهوم 

 لكتروني. ية الناظمة لخيار الرؤية على عقد البيع الإعمال القواعد القانونإ 

خيار الرؤية  تناولت هذه الدراسة  ،الرؤية في المعاملات الالكترونيةخيار  (2013، احمدو  ادم حمد،أ) -

قانونية وكما ناقشت هذه  مفهوم خيار الرؤية من الناحية الفقهية واللكترونية وأيضا  في المعاملات الإ

لى العقود التي  مانعين لهذا الخيار، كما وتطرقت إدلة الأ دله المجيزين لخيار الرؤية و الدراسة أيضا أ 

لكتروني. الرؤية، وتناولت مفهوم العقد الإ  الرؤية ثابت للمشتري، وما يسقط به خياريكون فيها خيار  

لكتروني قانونية وجود نص في عقد البيع الإلى مدى  أنها تطرقت إهذه الدراسة    وتختلف دراستنا عن 

ن خلال وجود بند ضمن بنود  والذي مفاده بتنازل المشتري بحقه عن خيار الرؤية ويكون ذلك النص م

و تسترجع ويعتبر وجود هكذا  د هذا البند على فاتورة الشراء بأن السلعة المباعة لا تبدل أو ور العقد أ 
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بخيا المشتري  تنازل ضمني عن حق  إبند  أيضا  وتناولت دراستنا  الرؤية،  إمكانية تطبيق  ر  لى مدى 

 خيار الرؤية في بعض العقود كعقد التوريد الالكتروني، وعقد البيع الجزاف. 

المستهلك  ثرأ(  2015الغامدي،  ) - حماية  في  في    ،الخيار  وأثره  المجلس  خيار  الدراسة  هذه  تناولت 

مفهوم خيار  لى  نتهت هذه الدراسة إإلشرط، و الى خيار ا أيضا  حماية المستهلك وتطرقت هذه الدراسة  

  لكترونيعقد البيع الإخيار الرؤية في  وتختلف دراستنا عن هذه الدراسة إلى التطرق ل  حكامهالرؤية وأ

ه والقانون  1239حكام العدلية رقم  في مجلة الألية تطبيق القواعد العامة التي عالجت خيار الرؤية  وآ

لى مدى إمكانية تطبيق  وإ  والقانون المدني المصري الجديد   (1976)لسنة    ( 43)المدني الأردني رقم  

 لكتروني.على خيار الرؤية في عقد البيع الإالقواعد الواردة في هذه القوانين 

 خطة الدراسة 

لمنشود حل جميع الإشكاليات المطروحة والوصول إلى الهدف اعلى  الدراسة بشكل يساعد  هذه  تم تقسيم  

فصلين؛ الأول تناولت فيه الطبيعة القانونية   لدراسة إلىهذه امن هذه الدراسة، بحيث قامت الباحثة بتقسيم  

، من  قسمت هذا الفصل إلى مبحثين؛ الأول تناولت فيه مفهوم خيار الرؤية، و لخيار الرؤية في عقد البيع

خلال تقسيمه إلى مطلبين؛ الأول تناولت فيه مفهوم خيار الرؤية في القانون وفي المطلب الثاني تناولت  

فيه الرؤية المعتبرة في العقد ومدة ثبوتها. أما في الفصل الثاني قد خصصته لمعالجة أحكام خيار الرؤية 

في عقد البيع الإلكتروني من خلال مبحثين؛ تناولت في المبحث الأول ثبوت خيار الرؤية في عقد البيع  

الرؤية،  خيار  ثبوت  على  المترتبة  الآثار  والثاني  الرؤية  خيار  ثبوت  الأول  مطلبين  ضمن  الإلكتروني 

بالفعل   الرؤية  خيار  سقوط  الأول  مطلبين؛  خلال  من  الرؤية  خيار  سقوط  الثاني  المبحث  في  وتناولت 

     الإختياري، والثاني تناولت به سقوط خيار الرؤية بالفعل الضروري.

 



 
 

7 

 

 الفصل الأول 

 الطبيعة القانونية لخيار الرؤية في عقد البيع   

البائع والمشتري خالي من أي  ن يكون العقد المبرم بين  أي أ  نها قائمة على مبدأ الرضا،العقود أالأصل في  

برم دون رؤية المشتري للمبيع، أو يتم البيع بمجرد بيان تُ   ن هناك العديد من العقود قدنقص أو خلل، وأ

التقليديوصاف المبيع، كما هو الحال في  أ عتمدة والتي يتم وغالباً ما تكون هذه هي الوسيلة الم  ة،العقود 

ويتم إبرام هذا العقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين    .(2020)تغوج،      الإلكتروني  برام عقد البيعها إفي

الإلكترونية السمعية أو البصرية أو أية وسيلة طرفين العقد من خلال شبكة المعلومات، من خلال الوسائل  

 .(2008)المطالقة،  أخرى 

ن  على مصلحة كل من أطراف العقد، وأ  ن خيار الرؤية شرع لتعويض الخلل الناتج عن الرضا والحفاظفإ

الخيار تعاقد على عي  هذا  الذي  للمتعاقد  أيعطي  العقد  بين فسخ  بالحق  يراها  لم  امضاءه عند رؤيته ن  و 

عليه   هذا وأللمعقود  للم  ن  ثابت  أالحق  بين  مسبق  إتفاق  إلى  الحاجة  دون  العقدتعاقد  )منصور،   طراف 

2001). 

برام العقد على  مضطراً إلى إ قد يكون    الذي   وجدت لحماية المشتري و الحكمة من خيار الرؤية  ن الغاية أفإ

لمعقود عليه، وفي  لى حين رؤيته ل فاً من ضياع الصفقة عليه في حال أنه أجل إتمام البيع إ عين غائبة خو 

زمنا ذلك الشخص بالمعقود عليه على الحالة التي كانت عليها أي من غير ثبوت الخيار  ذات الوقت إذا أل 

 ( 1987)سلطان،    ،به الضرر  لحقناة لغرضه أو بخلاف ما وصفت له لأله وبعد ذلك وجدها غير محقق

ذا كان  المتعاقد الوقت الكافي لمشاورة أهل الخبرة بالمعقود عليه وخاصة إام  وكذلك الأمر قد لا يكون أم

 .(2015)سطحي و سلمان،  بتالي يبرم العقد مع بقاء حقه ثابت بخيار الرؤيةو  ،موضوع العقد بيع عقار
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في العقد يجعل العقد غير لازم،  ن خيار الرؤية  التوازن بين أطراف العقد بمعنى أ   وجود خيار الرؤية يحقق

تعويضاً وأ يعتبر  اللزوم  عدم  أ  ن  الذي  للمتعاقد  الرضا  عليه لإختلال  للمعقود  رؤيته  دون  العقد  )ادم،   برم 

2013). 

 مفهوم خيار الرؤية الأول:  المبحث 

لى المشتري وبالمقابل يلتزم المشتري  يلتزم البائع بنقل الملكية إو ركانه  نعقد عقد البيع بعد توفر شروطه وأي

ن المشتري قد تعاقد على عين لم يراها من  قد نجد أإلا أننا    (2022)السنهوري،    ،المبيع للبائعبأداء ثمن  

الحق وهو إعطاء  خيار الرؤية    مفهوم  ل تناو   لىسلامي والقانون المدني الأردني إقبل، فقد تطرق الفقه الإ

العقد  للمشتري   إبفسخ  رؤيأو  عند  عليه،  تهمضاءه  في    المعقود  المعاملات  والسبب  في  الظلم  لمنع  ذلك 

برامه للعقد، والحد من  نح المتعاقد التروي والفرصة عند إنقص، ومأي    دون والتحقق من رضا المتعاقدين  

 .(2016)رباحي و عماري،  النزاعات التي تتفرع عن عقد البيع

إ  الخيار  الشيء  وخار  الشر،  الخير ضد  إسم من  و   ( 1972)الزبيدي،    ، نتقاه واصطفاهإصطلاحاً:  الخيار 

إ  أو  البيع  إما فسخ  الأمرين  إ  ضائه، وخيرتهُ م الإختيار وهو طلب خير  الشيئين: فوضت  الخيار،  بين  ليه 

 .ه(1414)منظور،   الفضالة من كل شيء  ، والشيء المختار هو الشيء المنتقى

عليهإصطلاحاً   الرؤية بالمعقود  العلم  بأي  ،:  العلم  هذا  سواء  ةويكون  الحواس  من  الرؤية   حاسة  كانت 

 .(2013)ادم،  و الشمو التذوق أ و الحسية أو اللمس أأالبصرية 

 خيار الرؤية في القانون   : مفهومالاول المطلب 

ن يكون المبيع  ومن شروط صحة العقد هو أ  (2003)حيدر،    ، الصحيح  العقدلا في  خيار الرؤية لا يثبت إ

 (200)المادة    ليه نصإوهذا ما أشارت    (2010)باز،    ،ليهإ  اً و مشار أ  ن يكون مسمى موصوفاً أي أ  معلوماً 

ن يكون المبيع  يفهم من نص المادة أ" و يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي " حكام العدليةمن مجلة الأ
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  ن البائع ورث مالاً بيع معلوماً للبائع أي بمعنى لو أ المن يكون هذا  علوماً للمشتري فقط أي لا يشترط أم

 .(2003)حيدر،  ن يراه يكون حكم البيع صحيحوقام ببيعه قبل أ

وقد   ،ليهبالإشارة إ  المحلافياً للجهالة الفاحشة ويتم تعين  ن يكون المحل في عقد البيع معيناً تعيناً نيجب أ

شَارَةُ حكام العدلية "من مجلة الأ  202المادة  جاء في نص   إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ تَكْفِي الإِْ

لِلْمُشْتَرِي  الْبَائِعُ  قَالَ  لَوْ  مَثَلًا  عَيْنِهِ  الْمُشْتَرِي  :  إلَى  وَقَالَ  الْحِصَانَ  هَذَا  الْبَيْعُ بِعْتُك  صَحَّ  يَرَاهُ  وَهُوَ     ."اشْتَرَيْتُهُ 

إل البائع  المبيع أو وصفه أو بيان  ى م بمجرد ما أشار  البائع بتحديد  العقد فلا يلزم بعد ذلك أن يقوم  حل 

 حاجة لبيان مقداره، محل العقد وحدد له الثمن فالبيع صحيح ولا  الىمر إذا أشار البائع  مقداره، وكذلك الأ

ي فقد  للمشتر  ذا كان المبيع معلوماً بالتالي فإنه يتم الإشارة إلى المبيع إذا كان حاضراً في مجلس العقد، أما إ 

" يَكْفِي كَوْنُ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ حكام العدليةمن مجلة الأ  203نصت المادة  

 .(2003)حيدر،  "وَتَعْرِيفِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ 

 أن هو   عن العقد وثبوت صحة العقد لرفع الجهالة الفاحشة يلزمف ؛المبيع غائباً عن مجلس العقد كان ما إذاأ

المال  في    مثلاً   ،بحسب طبيعة العقد  برام العقدالأساسي وقت إنوع المبيع وجنسه وقدره ووصفه    يتم بيان

ذا إيميزه عن غيره، ويتم تعين المبيع بحسب طبيعته،    ن يحدد محل البيع تحديداً يجب على البائع أ  القيمي

العقد   محل  أكان  البائع  رض قطعة  على  الحوض أ  يجب  ورقم  الأرض  مساحة  البيع  عقد  في  يحدد  ن 

الْمَبِيعُ مَعْلُومًا  حكام العدليةمن مجلة الأ  ( 201)نصت المادة  و ،  ومكانها  والقطعة وتحديد حدودها " يَصِيرُ 

الْحَمْ  الْحِنْطَةِ  مِنْ  ا  مُدًّ كَذَا  بَاعَهُ  لَوْ  مَثَلًا  غَيْرِهِ  تُمَيِّزُهُ عَنْ  الَّتِي  أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ  أَرْضًا مَعَ  بِبَيَانِ  بَاعَهُ  أَوْ  رَاءِ 

يعين البائع محل العقد ببيان جنسه   المال المثليما في  "، أبَيَانِ حُدُودِهَا صَارَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَصَحَّ الْبَيْعُ 

يحدد لم  فإذا  وجودته،  ومقداره  أ  ونوعه  عليه  فيكون  المبيع  جودة  مبيعالبائع  يسلم  الجودة   اً ن   متوسط 

 .(2016)التكروري و سويطي، 
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ما لجهل في جنس المحل  ناشئة إ  الفاحشةوتكون هذه الجهالة    في العقد تمنع صحته  الجهالة الفاحشةوجود  

علم جنس ن المشتري لا يبالتالي إل العقد هنا مجهول كأن يقول البائع للمشتري بعتك شيئاً مقابل ألف، فمح

يقول بعتك و كأن  أ  (2019)الجبري،    ،يعتبر العقد غير صحيح  في هذه الحالةو   المحل ولا نوعه ولا مكانه

ناشئة عن التفاوت الفاحش في القيم  قد تكون هذه الجهالة الفاحشة    و ابة من الدواب دون تحديد جنسها، أد

لى الغرر والنزاع، وبالجهالة يؤدي إ  وهذا النوع من الجهالةدينار    بمئةكأن يقول له بعتك سيارة من سياراتي  

)الشقراء و العمري،    الهدف المقصود من وراء العقد  بوجودها  شة يتعذر فيها التسليم والتسلم فلا يتحققالفاح

2017). 

لا يوجد معها تفاوت  يكون فيها جنس المبيع معلوماً و   التي  دالعقفي    الجهالة اليسيرةوجود    ،خلاف ذلكبو 

ويبقى    لا تنافي صحة عقد البيع  ن هذه الجهالة اليسيرةفإ  (2016)التكروري و سويطي،    ،فاحش في القيم

 .(2010)باز،  ترفع هذه الجهالة بثبوت خيار الرؤية للمشتري العقد صحيح، و 

كَانَ لَهُ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ  خيار الرؤية"    مفهوم حكام العدلية الى  من مجلة الأ  (320) المادة    تنص

ؤْيَةِ" الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ خِيَارُ   1.الرُّ

أ الرؤية  الذي تعاقد على عين وبموجب خيار  العقد ولم يراها أو أ  ن الشخص  العين غائبة عن مجلس  ن 

الرؤية فيثبت عندئذ خيار  الغائب،  بحكم  أي  ولكنها مستوره  العقد   "المشتري"   للمتعاقد  موجودة في مجلس 

 .(2012)الزرقا،  و فسخهللمعقود عليه ويكون له الحق في إمضاء العقد أ  عند رؤيته

ا المادة  وقد جاء في شرح مجلة  العدلية لنص  المشتري عند شراؤه مالاً أ  (320)لاحكام    و مالاً أ   مثلياً   ن 

د ولكنه في مجلس العق  و كان المبيع حاضراً أ  عن مجلس العقد،   غائباً أي    مجلس العقد ولم يراه في    قيمياً 

بالإشارة الى  مستورا بحكم الغائب، فإن هذا الشراء صحيح، طالما أن المشتري عرف المبيع بالوصف أو  

 
 من مجلة الأحكام العدلية.  320المادة  1
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ن يفسخ العقد  أ  عندئذ  يحق للمشتري لوجود خيار الرؤية و   لازم  ذا البيع غيرن حكم ه مكانه الخاص، إلا أ

 .(2003)حيدر،  عند رؤيته للمبيع

المادة  أ القانون المدني الأردني قد نص في  الفسخ   (184)ما  التي تحتمل  العقود  الرؤية في  "يثبت خيار 

 1بالتعيين"  ا لم ير المعقود عليه وكان معيناذمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه ال

أن المد  نجد  الأالقانون  تبنى موقف مجلة  قد  الرؤيةني الأردني  العدلية بخصوص خيار  )القضاة،   ،حكام 

لمن    (2015 يكون  الخيار  هذا  يراه  وبموجب  لم  مبيع  على  التصرف  له  أو  له  صدر  العقد  بفسخ  الحق 

ن خيار الرؤية ثابت شرعاً  وبالإضافة الى ذلك أ  (2011)عبيدات،    ،لتزاممضاؤه بعد رؤيته للمبيع محل الإإ

 .(2004)دواس،  تفاق عليهالى الإ  ليس بحاجةيس شرطاً، ولا ول

ن القانون المدني المصري في التقنيين الجديد قد نقل خيار الرؤية عن الفقه الإسلامي ولكن مع  في حين أ

 وجود بعض الاختلافات والتعديلات وهي كالتالي:  

 : ن القانون المدني المصري م (419)بالرجوع الى نص المادة 

ن  تمل العقد على بياشاإذا    م كافيا ، ويعتبر العلافياك  المشتري عالما بالمبيع علما ن يكون  يجب أ  .1

 .يمكن من تعرفه المبيع وأوصافه الأساسية بيانا 

وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم  .2

البائع"  تدليس  أثبت  إذا  إلا  به  المادة  و   .2علمه  نص  من  المدني    (419)نستنتج  القانون  من 

 المصري: 

 
 .1976لسنة  43من القانون المدني الأردني  184المادة  1
 من القانون المدني المصري الجديد  419المادة  2
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ن يكون المبيع معيناً تعيناً كافياً أي معيناً بذاته، البيع في القانون المدني المصري ألا يكفي لصحة    أولا:

مثال الأساسية،  وأوصافه  المبيع  بيان  على  العقد  يشتمل  أن  يجب  ذلك  الى  إضافة  أراد   بل  إذا  ذلك: 

ه أو  أ بق له أن ر المشتري لم يسهذا  المشتري شراء بيت وكان هذا البيت معيناً تعيناً كافياً ولكن قد يكون  

، بل يجب أيضاً بيان  كافياً   تعيناً   فلا يكفي لصحة البيع عندئذ أن يكون هذا البيت معيناً ليس له علم به،  

ذكر الموقع، وحدود البيت، ومساحته، وعدد طبقات  الأساسية التي  تميزه عن غيرة، مثل    صاف المبيع أو 

 البيت، وملحقاته، بطريقة تجعل صورة البيت مرسومة في ذهن المشتري، وهذا الوصف يقوم مقام الرؤية

 .(2022)السنهوري، 

يقر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع،  قد  ولكن  قد لا يوصف المبيع كما هو في البند أعلاه،    ثانيا:

ن يطعن بإبطال البيع إلا في   أو قد يكون سبق له رؤيته، ويكون هذا الإقرار حجة عليه، ولا يحق له لاحقاً أ

 .(2016)رمضان،  على وثائق مكذوبة  طلعهُ ت تدليس البائع كأن يكون البائع أإذا اثب ،حدهاحالة و 

لم   في الحقيقةنه عالماً بالمبيع ولكن  قر المشتري بالعقد أأإذا    2/ 419ة  لى نص المادوتعليقاً ع  ترى الباحثة

ذلك ظلم برى  بطلب إبطال العقد، وأ  يكن يعلم به بالوجه الكامل، يكون قد أسقط حقه بيده من التمسك لاحقاً 

عندماللمشتري   المبيع    خاصة  عليها  للأوصاف  مغايراً يكون  العقد،   المنصوص  فلا  ب  في  يحق التالي 

 بطال العقد.للمشتري أن يطلب إ

التوفيق بين خيار الرؤية في الفقه الإسلامي وبين المبادئ العامة في القانون وبذلك أراد المشرع المصري  

المصري  المادة  الجديد  المدني  يشترط رؤية   (419)، وبحسب نص  فإنه لا  المصري  المدني  القانون  من 

أي بمعنى    (2005)سرحان،    أعلاه،المبيع بل يكتفي بوجوب بتعيين المبيع تعيناً نافياً للجهالة كما تم ذكره  

إ يغني  أمرين  على  نص  المصري  المشرع  سابقاً أن  ذكرهم  تم  الذي  الأمرين  وهم  المبيع  رؤية  عن    يهما 

 .(1976)مطلوب، 
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الرؤية للمشتري إلا في  من القانون المدني المصري، لا يثبت خيار     (419)وبمفهوم المخالفة لنص المادة  

نه عالم بالمبيع، وبذات الوقت تكون هذه العين معينه لحالة التي لا يقر فيها المشتري أ الفرض النادر وهي ا

تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة ولكنها لم توصف بالطريقة التي تميزها عن غيرها، وهذه الحالة الوحيدة التي  

 . (2022)السنهوري،  يثبت فيها خيار الرؤية حسب القانون المدني المصري 

أ المشتري  أن  أقدم  وفرضاً  بإعتقاده  بالكامل،  له  أن يوصف  المبيع دون رؤيته ودون  يوفي  على شراء  نه 

المقصود،   كافيبالغرض  غير  وجده  للمبيع  رؤيته  المقصود  وعند  ن  فإ  ( 2022)السنهوري،   ،للغرض 

عد للقوا   بطال العقد وفقاً ي غلط جوهري في شأن المبيع، وله أن يطلب إالمشتري في هذه الحالة قد وقع ف

نا الغلط مفترض أي لا يحتاج الى إثبات من  ن القانون المصري جعل هالمقررة لنظرية الغلط، وخاصة أ

 .(1976)مطلوب،  ن يدعيه المشتري قبل المشتري، بل يكفي أ

" إذا 419/2دة  ن القانون المدني الأردني قد تأثر بالقانون المدني المصري حيث نص في الماأ ترى الباحثة

لبيع بدعوى عدم علمه به إلا أذا  بطال اي عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إن المشتر ذكر في عقد البيع أ

ذا ذكر في عقد البيع  من القانون المدني الأردني" ا  (467)تدليس" وبالمقابل ذكر في نص المادة  الثبت  أ

فلا  ا كافيا  علما  بالمبيع  عالم  المشتري  إفي  له    حقي ن  العلم طلب  لعدم  العقد  ا  بطال  تدليس  الا  اثبت  ذا 

 1البائع" 

 وذلك لورود سببين:  (467)في صياغته لنص المادة  ن القانون المدني الأردني لم يكن صائباً وهنا نجد أ

ب الأول:  االسبب  أحكامه ونص في  الرجوع  ونظم  الرؤية  بخيار  أخذ  أنه  نجده  الأردني  المدني  القانون  لى 

راد شرط العلم الوارد في نص يإخيار الرؤية غير قابل للإسقاط، وأنه لم يكن موفقاً في  ن  أ  187/1المادة  

، ولا حاجة لهذا الشرط، على خلاف القانون المدني المصري عندما نص على شرط العلم (467)المادة  

ن يوفق نسجم هذا الشرط مع القانون، بسبب أن المشرع المصري أراد أوي  كان محقاً   (419)في نص المادة  
 

 من القانون المدني الأردني.  467المادة  1
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  بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية كما تم ذكره سابقاً، وبين المبادئ العامة التي لا تشترط رؤية المبيع 

 .(2012)العبيدي،  

ن القانون المدني الأردني وقع في تناقض حول الجزاء المترتب على عدم العلم، فإن تخلف السبب الثاني: أ

يستطيع المشتري أن بفسخ العقد بحسب أحكام خيار الرؤية وليس طلب إبطال  المشتري عن العلم بالمبيع  

ن العقد أمن القانون المدني الأردني    (467)لمادة  عتبر بحسب نص اأ الأردني  العقد، في حين أن المشرع  

ت يعتريه  إالي  يطلب  أن  للمشتري  يحق  البائع  قبل  من  ادليس  "عقداً بطال  أي  وأن  للإ  قابلاً   لعقد  بطال"، 

عن   (145)نون في المادة  نه عبر بذات القاالقانون المدني الأردني أستخدم مصطلح تدليس، في حين أ

الرضا بمصطلح أ أنه من عيوب  العيب  التغرير والغبنهذا  لم    (2014)العبودي،   ، خر وهو  القانون  وأن 

بطال العقد" يتناقض  وهو "طلب أ  467وارد في نص المادة  ن الجزاء ال أنما بالغبن وأيضاً يعتد بالتدليس إ 

ة الى بالإضاف  (2012)العبيدي،    ،وهو الحق بطلب فسخ العقد1، (145)مع الجزاء الوارد في نص المادة  

السابق فإن مراتب إ العقد الصحيحالتناقض  المدني الأردني"  القانون  العقد في  العقد  نعقاد  الفاسد،  العقد   ،

ذا كان  خ العقد الصحيح وليس طلب إبطاله إما العقد القابل للإبطال فلم يأخذ به، ولكن يمكن فسالباطل"، أ 

لنص على خلاف القانون المدني المصري عند تناوله    (2014)العبودي،    ،لازم لأحد المتعاقدينالعقد غير  

خذ بالنظرية الحديثة للبطلان وجعل العقد إما باطلًا بطلاناً مطلقاً وإما قابل للإبطال، ، فهو أ(419)المادة  

وفي الحالة الأولى إذا كانت القاعدة القانونية التي تم الاخلال بها تحمي مصلحة عامة، وفي الحالة الثانية 

ن حكم المادة وأ  (2004)دواس،    ،خلال بها تحمي مصلحة خاصةنت القاعدة القانونية التي تم الإإذا كا

شروط سالفة الذكر وذلك توافقاً مع  من القانون المدني المصري، جعلت العقد قابل للإبطال وفق ال  (419)

 .(1976)مطلوب،  حكام القانون أ

 
من القانون المدني الأردني" إذا غرر أحد العاقدين بالأخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ   145المادة  1

 العقد.
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أوهنا   الذكر  سالفة  الأسباب  على  بناء  الباحثة  موفقاً ترى  يكن  لم  الأردني  المشرع  لنص   ن  في صياغته 

ية الواردة حكام خيار الرؤ مع أن هذه المادة تتعارض  خاصة أنه نظم أحكام خيار الرؤية وأ  (467)المادة  

الإ  عليه  وكان  الأردني،  المدني  القانون  بالمادة  كتففي  أ  (466) اء  مع  تتوافق  المادة  والتي   (200)حكام 

الة للمشتري ولم تذكر مس  بيع معلوماً من يكون الفقط على أ   شارتمجلة الأحكام العدلية والتي أالواردة في  

 نه عالم بالمبيع في العقد. تري أن يذكر المشإقرار المشتري بالعلم و/ أو أ

 المطلب الثاني: الرؤية المعتبرة في العقد ومدة ثبوتها 

" البائع، المشتري"، ومن ضمن الحقوق التي تثبت  إن عقد البيع يرتب التزامات وحقوق متبادلة بين أطرافه

 ، ه في رؤية المعقود عليهحق  تفاق عليه في العقد، وأيضاً  حقة في مطابقة المبيع لما تم الإمثلاً   للمشتري 

ار التساؤل ، ولكن يثُ وهذا ما يسمى بخيار الرؤية  و فسخه بعد رؤيته للمعقود عليهوحقه في إمضاء العقد أ 

هذا  يد بفترة زمنية ينتهي معها  ن هذا الحق مقبشكل مطلق أم أ  ي بخيار الرؤية ثابتهنا هل حق المشتر 

 .(2020)تغوج،   الخيار

 الرؤية المعتبرة في العقد الفرع الأول:

المادة  با الى  الأ  (323)لرجوع  مجلة  بالرؤيةمن  المقصود  ما  قد وضحت  العدلية  بها    1،حكام  يقصد  ولا 

للمعقود عليه من خلال الإالرؤية   المشتري  تتم عبر مشاهدة  التي  المقصود بها هي  الحقيقة  إنما  بصار، 

من قبل    الوقوف على خصائص المعقود عليه بأي حاسة من الحواسالرؤية المجازية التي تتم عن طريق  

المعقود عليه والتعرف على ماهيته وطبيعته، وإن رؤية بطريقة تمكنه من معرفة    (2008)زهرة،    المشتري، 

 
ؤْيَةِ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى الْحَالِ وَالْمَحَلِّ   323نص المادة    1 ؤْيَةِ فِي بَحْثِ خِيَارِ الرُّ  الَّذِي يُعْرَفُ من مجلة الأحكام العدلية" الْمُرَادُ مِنْ الرُّ

اوِيَيْنِ تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ وَالْقُمَاشُ الْمَنْقُوشُ بِهِ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْمَبِيعِ مَثَلًا الْكِرْبَاسُ وَالْقُمَاشُ الَّذِي يَكُونُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ مُتَسَ 
لِأَجْلِ التَّنَاسُلِ وَالتَّوَالُدِ يَلْزَمُ  اةُ الْمُشْتَرَاةُ  اةُ الْمَأْخُوذَةُ لِأَجْلِ اللَّحْمِ يَقْتَضِي جَسُّ    وَالْمُدَرَّبُ تَلْزَمُ رُؤْيَةُ نَقْشِهِ وَدُرُوبِهِ وَالشَّ رُؤْيَةُ ثَدْيِهَا وَالشَّ

وَرِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَيْسَ   ظَهْرِهَا وَأَلْيَتِهَا وَالْمَأْكُولَاتُ وَالْمَشْرُوبَاتُ يَلْزَمُ أَنْ يَذُوقَ طَعْمَهَا فَالْمُشْتَرِي إذَا عَرَفَ هَذِهِ  الْأَمْوَالَ عَلَى الصُّ
ؤْيَةِ"   لَهُ خِيَارُ الرُّ
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)دزه،  ولا يغني البصر عن الحواس الأخرى   المعقود عليه ومشاهدته بالابصار هي جزء من الرؤية المجازية 

2022). 

الأردني أ المدني  القانون  في  المعتبرة  الرؤية  أ  ما بخصوص  ننه  نجده  في  ينص  الى  لم  القانونية  صوصه 

الرؤية الإشارةإ  (2020)تغوج،    ،مفهوم  تمت  الإ  نما  المذكرات  في  الرؤية  مفهوم  المادة يضاحية  إلى    في 

من مجلة   (323)سند مفهوم الرؤية الى المادة  ، حيث أردنيمن القانون المدني الأ  (185)  المادة و   (184)

المبيعحكام  الأ من  الأصلي  المقصود  يعرف  الذي  والمحل  الحال  على  الوقوف  وهي  )القضاة،   العدلية 

2015). 

الوقوف على خصائص المعقود عليه بأي حاسة من الحواس سواء كانت: بالنظر،   :والمقصود بالرؤية هي

المعقود عليه يتناسب طبيعة  بالشم، أو باللمس.... بما  بالتذوق، أو   العطور لا  فمثلاً   (2022)دزه،    ،أو 

العطور بالظلام وشم رائحتها فلا يحق له عند رى  تشالا بشم رائحتها حتى لو أن المشتري  تتحقق الرؤية إ 

رؤيته بعد  شمها   النهار  بعد  أي  لا    لها  والمشروبات  بالمأكولات  الأمر  وكذلك  الرؤية،  بخيار  يتمسك  أن 

دون أن يشمه فله الخيار عند    راه ن  مسك بمجرد أ  شترى ابعد تذوق طعمها، وكذلك من    تتحقق الرؤية إلا

لا يثبت خيار الرؤية   بطاقات المعايدة التي تصدر أصوت عند فتحها  شمه له هكذا تقتضي طبيعته، وأيضاً 

لجيوش لا تتحقق الرؤية إلا بسماع صوتها وليس شراؤها ل   التي يتمسماع صوتها، والطبل والمزمار    لا بعدإ

 . (2004)دواس،  بالنظر اليها 

ؤية لأن الأموال التي لا تتفاوت من الصبرة ورأى سطحها، عندئذ يسقط خيار الر   موزوناً   شترى مكيلاً اومن  

رة ورأى من الصب  موزوناً   شترى مكيلاً ا  نما الجزء، ومثال على ذلك منمنها إ  قسامها لا يشترط رؤية الكلأ

ف عن السطح فلا خيار له ن أسفل الصبرة يختلندئذ يسقط خيار الرؤية وإذا ظهر أ فلها، عسطحها دون أس

 واب يجب رؤية وجه الدابة والمؤخرة، في الد  وكذلك أيضاً   (2003)حيدر،    ،ن يتمسك بخيار العيبإنما له أ
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لوجافمن   رؤيته  بمجرد  دابة  مؤخرهاشترى  يرى  حتى  الخيار  فله  فقط  وأيضاً هها  على    ،  الموجودة  الثمار 

 . (2010)باز،  رضعلى خلاف الثمار الموضوعة على الأ الأشجار يجب رؤيتها كلها 

للقماش،   لا بعد لمسهللمشتري إ لا باللمس، فلا تتحقق الرؤية  اع القماش التي لا يمكن تمييزها إوبعض أنو  

خصائص على  التعرف  يمكن  الطريقة  صحيحة   وبهذه  الرؤية  وتكون  عليه  من    المعقود  تمت  ولو  حتى 

الْأَعْمَى يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِلَمْسِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعْرَفُ بِاللَّمْسِ وَشَمِّ   "(331)وهذا ما نصت عليه المادة  الكفيف  

كَانَ  اشْتَرَاهَا  ثُمَّ  الْأَشْيَاءَ  هَذِهِ  وَذَاقَ  وَشَمَّ  لَمَسَ  إذَا  أَنَّهُ  يَعْنِي  الْمَذُوقَاتِ  وَذَوْقِ  صَحِيحًا  الْمَشْمُومَاتِ  شِرَاؤُهُ   

، فطريقة فيبقى خيار الرؤية ثابت بحقه  لا بالبصر إما لم تكن الرؤية "العلم بالمعقود عليه" لا تتحقق  لَازِمًا"  

هذه   في  عليه  بالمعقود  الكفيف  ما علم  وهذا  كافياً  عليها وصفاً  المعقود  العين  له  أن توصف  إما    الحالة 

إذَا وُصِفَ شَيْءٌ لِلْأَعْمَى وَعَرَفَ وَصْفَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَا حكام العدلية"  من مجلة الأ  (330)نصت عليه المادة  

أ مُخَيَّرًا"،  أيَكُونُ  شخص  يوكل  أن  للكفيف  ثقهو  ع  خر  بدلًا  عليه  المعقود  المحل  ،  ب)مطلو   ،نهليرى 

 .(2010)باز،  وفي هذه الحالة يسقط عنه خيار الرؤية ولو عاد بصره لأن الساقط لا يعود (1976

قام بشراء المبيع  ونحوه و و تذوقه  وصاف المبيع ولم يقم بشم المبيع أما الحالة التي لم يعلم فيها الكفيف بأأ

أ  لمسها  أو  قام بشمها  بأن  بتلك الأوصاف  الكفيف  ثم علم  الرؤية حتى يحصل  له خيار  فيثبت  تذوقها  و 

ن يكون هذا الرضا  رضاه ويجب أو فعل يدل على  بالمبيع، ما لم يصدر منه أي قول أعلى العلم الكافي  

فيه  يسقط  به ولا  يعتد  فلا  المبيع  بأوصاف  العلم  قبل  الكفيف  الصادر من  الرضا  أما  بالمبيع،  العلم  بعد 

 .( 2003)حيدر،  خيار الرؤية

 الفرع الثاني: مدة ثبوت خيار الرؤية 

مدة ثبوت خيار الرؤية   وأن  (2012)الزرقا،   ، ن خيار الرؤية يثبت عند رؤية المشتري للمبيع وليس قبلهاأ

القو  في  تختلف  الأللمشتري  مجلة  أن  بحيث  البحث  المقارنة موضوع  العدلية  انين  المادة    شارتأحكام  في 
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خَ الْبَيْعَ وَيُقَالُ لِهَذَا " مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَ 320

ؤْيَةِ"  1. الْخِيَارِ خِيَارُ الرُّ

أ نجد   الذكر  المادة سالفة  الر بناء على نص  يبقى خيار  ؤية غير مؤقت بمدة زمنية محددة وإن خيار  نما 

طلاق المدة في نص المادة" ..كان له الخيار  ذلك لإ  ،الرؤية ثابت بحق المشتري الى حين وجود ما يسقطه

بمعنى يبقى خيار الرؤية ثابت الى    (1998)سلطان،    ة،الكثير ة  والمد  ةالقليلالمدة    هنا  تشملحتى يراه..." ف

أو ضروري وفي حال عدم وجود سبب   إختياري  السقوط  ما يسقطه سواء كان سبب  للسقوط حين وجود 

قائم الرؤية  مدة خمسة عشر   اً يبقى خيار  الدعوى وهي  المانعة من سماع  الزمنية  الفترة  الى حين مرور 

 2سنة.

لتي كان يستطيع  نه يتم توقيته بالمدة افي بالنسبة الى وقت خيار الرؤية أجتهاد الحنولكن يرى أصحاب الإ

سقط عنه عليه، عدم تسمكه بفسخ العقد في هذه الحالة يُ ن يفسخ العقد بعد رؤيته للمعقود  أ المشتري  بها  

ذا سقط نظر المشتري على المبيع ولم يتمسك بفسخ العقد فلا يحق بمعنى إ  (2012)الزرقا،    ،خيار الرؤية

 . ن يتمسك بفسخ العقد بناء على خيار الرؤية أله لاحقاً 

أ الباحثة  تكون  وتقترح  لسلطة ن  الرؤية خاضعة  بخيار  التمسك  المشتري  فيها  يستطيع  التي  الزمنية  الفترة 

سلع سريعة   هناك  أن  بمعنى  الأشياء  الموضوع طبائع  هذا  في  الإعتبار  بعين  يؤخذ  وأن  القاضي،  تقدير 

التلف وتقضي المصلحة بأن يعطي المشتري فترة زمنية أقل ليتمسك بخيار الرؤية، وبالمقابل هناك سلع  

يُ  أن  السريع ويمكن  للتلف  قابلة  الرؤية أي  غير  ليتسمك بخيار  فترة أطول  الحالة  للمشتري في هذا  عطى 

 بمعنى تختلف المدة التي يمنحها القاضي للمشتري بالتمسك بخيار الرؤية بحسب طبيعة المحل.  

 
 من مجلة الاحكام العدلية.  230انظر الى المادة  1

 من مجلة الأحكام العدلية.  1660المادة  2
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حي أنفي  الأردني    ن  المدني  إالقانون  حالتين  أشار  تحدلى  إ يفي  وهي  الرؤية  خيار  مدة  يحدد أما  د  ن 

الرؤية أالأ   ت نص   ، وهذا ماتفاق فتبقى المدة مطلقةفي حال عدم وجود إو  طراف أجل محدد لمدة خيار 

   1الأردني. من القانون المدني  (185)المادة  عليه

جل  تفاق على أالرؤية وأعطى الأطراف حرية في الأبمدة خيار  فرق  القانون المدني الأردني  وهنا نجد أن  

جل محدد، تبقى المدة مطلقه أي يبقى الخيار ثابت  على أتفاق  لخيار الرؤية، وفي حال عدم وجود إمحدد  

نتهاء مدة الخيار، يبقى  ، ولكن في حين إتفق الأطراف على أجل محدد لإاحبه حتى يوجد ما يسقطهلص

قائماً  تبعاً الخيار  الخيار  ينتهي  المحدد  الأجل  إنتهاء  وفي حال  المحدد  الأجل  إنتهاء  الى حين  له، لأن    

بإن تنتهي  لهاالحقوق  المحدد  الأمد  لازماً   (1987)سلطان،    ،تهاء  العقد  فيه  ويصبح  رجعة  )زهرة،   ،لا 

إ  (2008 ذلك  المومثال على  يراها  لم  بيع سيارة  والمشتري على  البائع  تعاقد  معنية شتري  ذا  كانت  ولكن 

ن م الرؤية خلال أسبوعين من تاريخ إبرام العقد، فيلتزم المشتري بالإتفاق أي أن تت بالتعيين وأتفق الأطراف أ

ذا لم يلتزم المشتري بالأجل  سبوعين من تاريخ إبرام العقد، وبمفهوم المخالفة إيقوم برؤية السيارة خلال فترة أ 

ال السيارة في  العقد ولم يرى  فإالمتفق عليه في  المحددة وهي فترة الأسبوعين  الزمنية  نه يفقد حقه في  مدة 

 . (2020)تغوج،  خيار الرؤية

تين لتحديد مدة خيار الرؤية أشار الى حال  قد   ن القانون المدني الأردني كما تم توضيحه سابقاً أ  ةرى الباحثت

 ، تفاق تبقى المدة مطلقةحال عدم وجود إ  أو في ة خيار الرؤية  لمدجل محدد  وهي إما أن يحدد الأطراف أ 

ن يكون هناك نص نكون أمام ذات الحالة التي أخذت بها مجلة الأحكام العدلية وأقترح أ خيرة وفي الحالة الأ 

جل  ة ما لم يتفق الأطراف على تحديد أ قانوني يشير الى تحديد المدة الزمنية لتمسك المشتري بخيار الرؤي

 أو أن تخضع المدة الزمنية الى سلطة تقدير القاضي.  محدد

 
   . من القانون المدني الأردني" "يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه" 185المادة  1
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رأها،  ن  لعين محل العقد لم يسبق للمشتري أما القانون المدني المصري قد رتب البطلان في حال كانت اأ

ن المعقود عليه لما رأه وجده لم يوفي بالغرض المقصود،  بالمبيع، وأنه عالماً ولم يقر المشتري في العقد أ

 . (2022)السنهوري،  بطال العقدفي غلط جوهري وبناء على ذلك له أن يطلب إ فهنا وقع 

التي   المدة  المصري جعل  المدني  القانون  أولكن  المشتري  فيها  الرؤية  يستطيع  بخيار  يتسمك  خاضعة  ن 

القا أللمدة  المشتري  فيها  يستطيع  التي  فيها  نونية  يتمسك  إبدعوى  ن  أطلب  طالما  العقد  تمسبطال  ك  ن 

 .(1976)مطلوب،  بطال العقد وليس فسخهالمشتري بخيار الرؤية يرتب إ

 : ن المدني المصري من القانو  (140)وبالرجوع الى نص المادة 

 . بطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنواتيسقط الحق في إ .1

الة الغلط هلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حسريان هذه المدة، في حال نقص الأ   ويبدأ .2

ال  أو في كل حال لا يجوز  نقطاعه، و ايوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم  التدليس، من 

  1تمام العقد". و اكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت  التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أ 

ذا رأى المعقود عليه وسكت  إن المشتري  أشار في شرح المادة سالفة الذكر أن الدكتور السنهوري قد  نجد أ

بالتالي يسقط حقه بخيار الرؤية، أما  بطال العقد، و ك على رضاءه بالمبيع ولا يحق له أن يطلب إفيدل ذل

بأ  المبيع وقد صرح  المبإذا رأى  يتمسك بدعوى طلب  ن  أن  فله  أجله  تعاقد من  الذي  بالغرض  يفي  يع لا 

 .(2022)السنهوري،  علن عدم رضاءه دون تأخيرن يُ ال العقد، ولكن يجب على المشتري أبطإ

مرور  بطال بعد  المسقط بحيث يسقط حقه في طلب الإ  بطال العقد للتقادمطلب المشتري لإدعوى  ويخضع  

 . (2022)السنهوري،  قصرخمسة عشرة سنة من وقت التعاقد، أيهما أ  وثلاث سنوات من تاريخ العلم أ 

 
 من القانون المدني المصري الجديد.  130المادة  1
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المشتري خيار  أن القانون المدني المصري أعطى    ةالباحث  ترى ليها أعلاه  على نص المادة المشار إ  وتعليقاً 

رؤية يؤدي الى حق ن تمسكه بخيار ال ة في الحالات التي سبق توضيحها وأن يتمسك بخيار الرؤيالرؤية وأ

ولكن بالرجوع الى رأي الدكتور السنهوري لم يحدد ما المقصود بالمدة الزمنية  طال العقد،  المشتري بطلب إب

 عدم رضائه بالمبيع عندما أشار الى عبارة دون تأخير. ن يعلنري أالتي يستطيع فيها المشت

مدة التقادم في العقد القابل للإبطال، وأن   بطال العقد لذات القواعد التي تنظمأخضع طلب المشتري لإ   نهإو 

إ المشار  الزمنية  المادة  الفترة  نص  في  أ  حتماً   (140)ليها  خاصة  بالبائع  الضرر  زمنية    انهستلحق  فترة 

  اً على المبيع مرتفعيع سعرة مرتفع في فترة التعاقد وأن يكون الطلب في تلك الفترة  طويلة، و قد يكون المب

لسعر وان الفترة الزمنية المشار إليها  رتفاع الى إن هذه العوامل تؤدي إأ  لذلك المبيع وحتماً   أي فترة رواج

ستلحق الضرر    سنوات من تاريخ العلم حتماً   ثلاث  بطال العقد وهي فترةوالتي يحق للمشتري أن يتمسك بإ

 خر.   مانه من فرصة عرض السلعة لمشتري أبالبائع، وحر 

بحيث يضع إستثناء في حال كان    (419)افة على نص المادة  و إضأن يكون هناك إقتراح أ  ةرى الباحثوت

إ نطلب  العقد  الإبطال  طلب  يقدم  أن  الرؤية  بخيار  المشتري  تمسك  زمنية  تيجة  فترة  خلال  أقصر  بطال 

والمشتري  البائع  من  كل  أ  تتناسب  العدالة  من  ليس  يبقى  وذلك  رحمة    البائعن  تحت  الفترة  هذه  طوال 

 .  المشتري 

 لكتروني ال  عقد البيع: خيار الرؤية في الثاني المبحث 

ن هذا الخيار هو  احية القانونية ولقد توصلنا الى أ من الن يار الرؤية  ول مفهوم خلقد تناولنا في المبحث الأ

عند رؤيته   مضاءه بفسخ العقد أو إ ن للمشتري الحق  عندما يتعاقد على عين لم يراها، فإ  حق ثابت للمشتري 

عقد البيع  على مفهوم خيار الرؤية في    وللوقوف  (2016)التكروري و سويطي،  التكروري    ،للمعقود عليه

 مفهومالى    نتقال فهوم العقد في القانون ومن ثم الإالى م  المبحث لا بد لنا من التطرق في هذا  لكتروني  الإ

 لكتروني. الإ عقد البيعخيار الرؤية في لى   إ لكتروني والتعرف على خصائصه وصولاً العقد الإ 
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 .(2020)تغوج،   حكام والجمع بين الشيئينالعقد باللغة: وهو الشدة والقوة والأ  ويعرف

الأما  أ مجلة  عرفته  قد  بالقانون  المادة  العقد  نص  في  العدلية  المتعاقدين   (103)حكام  التزام  "العقد  وهو 

 1. يجاب بالقبول"الإ رتباط  وهو عبارة عن إوتعهدهما أمراً 

أ حين  في  في  العقد  عرف  قد  الأردني  المدني  القانون  المادة  ن  هو    (87)نص  الاا"العقد  يجاب  رتباط 

ا ال من  الاصادر  بقبول  المتعاقدين  احد  يثبت  وجه  وتوافقهما على  عليه خر  ويترتب  عليه  المعقود  في  ثره 

 2.خر"التزام كل منهما بما وجب عليه للا

فيوأ العقد  عرف  قد  المصري  المدني  القانون  المادة    ن  أ  (89)نص  بمجرد  العقد  طرفان "يتم  يتبادل    ن 

  3. د"نعقاد العقلقانون فوق ذلك من أوضاع معينة لادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره االتعبير عن إرا

إرتباط الإيجاب مع القبول، على    هو   ن العقد عموماً وبناء على ما سبق فإنه يمكن لنا التوصل الى نتيجة أ

 ثر قانوني.  إحداث أ

 وني ر لكتالمطلب الأول: ماهية العقد ال 

، ولم يحدد به  ن المشرع لم ينظمه بأحكام خاصةو من العقود الغير مسماة، بمعنى ألكتروني هن العقد الإ أ

إنه يخضع  فسم معين،  الناس بإتى ولو كان متعارفاً بين  معين، ح  سم بإيضاً ولم يخصه أ  اً معين  لها شكلاً 

للعقود العامة  أللأحكام  الذي  المسماة  العقد  على خلاف  تنظ،  له  المشرع  له فرد  وحدد  قانوني خاص،  يم 

 .(2010)عجيل،  حكام خاصة بهأله  يضاً اً وحدد أمعين  اً سمالقانون أ

 
 من مجلة الاحكام العدلية    103نص المادة  1

 من القانون المدني الاردني 87نص المادة  2

 من القانون المدني المصري  89نص المادة  3
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 لكتروني العقد ال  الفرع الأول: مفهوم

يختلف   البيعلا  أ لكتروني  الإ  عقد  حيث  من  التقليدي  العقد  العامةعن  جاء    (2016)فيغو،    ،ركانه  وقد 

الإ العقد  المادة  تعريف  في  الإبقرار    (1)لكتروني  المعاملات  بشأن  الفلسطيني رقم  بقانون   ( 15) لكترونية 

وبذات    ، وبذات القرار "شخصين أو أكثر بوسائل أو وسائط إلكترونيةتفاق بين  أنه" الاعلى    (2017)لسنة  

   1برامها بشكل كلي أو جزئي بوسائل إلكترونية" ة" التي يتم إلكترونيالمادة عرف" المعاملات الإ

في    عرف العقد الإلكتروني   قد  (2015)لسنة    ( 15)لكتروني الأردني رقم  في حين أن قانون المعاملات الإ

الت  (2)المادة   ضمن  "المعاملات  من  الإلكتروني  العقد  أعتبر  أنه  بمعنى  الكترونية"  بوسائل  تنفذ  ي 

 .(2018)جبريل و أبو الهيجاء،  لكترونية بشكل عامالمعاملات الإ

تفاق  " الا(2)قد عرف العقد الإلكتروني في المادة  (2001)لمصري لسنة لكتروني اأما قانون المعاملات الإ

 2. "و جزئياً  أ نعقاده بوسائل الكترونية، كلياً االذي يتم 

ي لم يأتوا  لكترونية الفلسطيني وقانون المعاملات المصر القرار بقانون بشأن المعاملات الإن  أ   الباحثةرى  وت

 تفاق.  الإلكتروني وأن هذا التعريف ليس كافياً أنه قد عرف العقد بالإبتعريف جامع للعقد 

فق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام  تفاق هو تواناحية القانونية هناك فرق بين الإتفاق والعقد، فالإ من الو 

نقله أو تعديله أو إ إنشاء الإلتزام أو نقله، وبذلك يكون نهأو  ائه، بينما العقد توافق ارادتين أو أكثر على 

إلا إذا كان هذا   اً ذلك كل عقد يعد إتفاق، ولكن ليس كل إتفاق يعد عقدل  تفاق، ووفقاً العقد أخص من الإ

أ للالتزام  ناقل  أو  الإتفاق  الإلتزام  ينهي  الإتفاق  هذا  كان  إذا  أما  له،  عقداً منشئ  يعتبر  فلا  يعدله   و 

 .(2022)السنهوري، 

 
   2017لسنة   15من قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم  1المادة  1
 .2001من قانون المعاملات المصري لسنة  2المادة  2
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نجده أنه لم يضع تعريف    (2015)لسنة    (15)الأردنية رقم  لكترونية  ـن قانون المعاملات الإ  ةرى الباحثت

أ حين  في  الإلكترونية  المعاملات  ضمن  من  اعتبره  وأنه  الإلكتروني  للعقد  قانو واضح  المعاملات  ن  ن 

نعقاده اتفاق الذي يتم  بأنه" الا  (2) قد عرف العقد الإلكتروني في المادة    (2001)ردني لسنة  لكتروني الأ الإ

 بوسائل الكترونية، كلياً أو جزئياً" 

الدولي   المستوى  قانون أما على  الى  لم يعرف    بالرجوع  أنه  للتجارة الإلكترونية نجده  النموذجي  اليونسترال 

الإ المستقبلالعقد  في  التطور  تصاحب  التي  الإشكاليات  عن  البعد  بسبب  وذلك  )المطالقة،   ،لكتروني، 

البيانات على أنها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو  2المادة  ولكنه أشار في    (2008 /أ "رسالة 

في ذات المادة فقرة ب "   ونص أيضاً 1" تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة  وستلامها أ إ

الكترونياً  البيانات  ع  تبادل  أ وهي  الى  حاسوب  من  البيانات  نقل  عليها  ملية  متفق  معايير  باستخدام  خر 

 .)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية (  "لتكوين المعلومات

ق والوسائل التي يمكن من خلالها إبرام العقود ن قانون اليونسترال حدد الطر ومن خلال هذا التعريف نجد أ

دف ليها لم يذكرها على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال والهالإلكترونية، وأن هذه الوسائل المشار إ

 .(2015)إبراهيم،  المستقبلفي  تصال حديثة لإبرام العقود الإلكترونيةمن ذلك إمكانية إضافة تقنيات إ

ت   وذلك الإيعر يمكن  تلاقي  بإنه"  الإلكتروني  العقد  شبكف  خلال  من  العقد  طرفين  بين  والقبول  ة  يجاب 

، 2008)المطالقة،    "و اية وسيلة أخرى ية أو البصرية أ لكترونية السمعالمعلومات، من خلال الوسائل الإ

 .(28صفحة ص 

نهم وضحوا  م تتطرق الى تعريف واضح للعقد الإلكتروني، بل أن معظم التشريعات العربية لأ   الباحثةرى  وت

 لكتروني. بعض المفاهيم المتعلقة بالعقد الإ

 
 1998قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سنة  1
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القول:و  الإ  خلاصة  العقد  يختلف  وملزم  لا  رضائي  عقد  فكلاهما  التقليدي  العقد  عن     ،لجانبينلكتروني 

ركان التي يتطلبها  وكذلك الأمر فإن العقد الإلكتروني يخضع لذات الشروط والأ   (2013)عارف و البياتى،  

حاضرين  يجاب والقبول في مجلس العقد ويتم بين شخصين  لإالعقد التقليدي ولكن العقد التقليدي يتم فيه ا

اب والقبول يجذي يبرم عن بعد، أي يتم تلاقي الإلكتروني المكان والزمان، على خلاف العقد الإوبذات ال

الإ التواصل  وسائل  أل عبر  بمعنى  إي  إفتراضي"  حكمي"  عقد  مجلس  خلال  من  لا  كترونية  الأطراف  ن 

ويتم تنفيذ العقد    (2018)المساعد،    ،يجمعهم مجلس عقد حقيقي، ولذلك فهو ينتمى لطائفة العقود عن بعد

إ بالإ أ  ( 2019)القضاة،    ،لكترونيةالإلكتروني بواسطة وسائل  الوفاء  ناحية  الدفع بوسائل  لما من  فيتم  تزام 

الإلكترونية وقد حلت هذه الوسيلة الدفع بواسطة النقود، أما من حيث الإثبات فيتم إثباته عبر التوقيع  الدفع  

الإ  العقد  والمستندات  خلاف  على  الإلكترونية  فيه  يتم  الذي  الورقيةالتقليدي  الدعامة  بواسطة   ، ثبات 

 ما يتم هذا العقد  ستهلاكي لأنه غالباً الإلكتروني بالعقد  ولذلك فإنه يطلق على العقد الإ  (2014)التكروري،  

 .(2006)إبراهيم،  و مهني، وكذلك فإنه يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلكبين مستهلك أو تاجر أ 

كما تم ذكره سابقا    المستخدمة في إبرام العقدتقليدي في الوسيلة  عن العقد ال  يختلف  العقد الإلكتروني  نفإ

التقليدية تستمد أ العقود  القواعد العامة لفإن  التي  لكترونية  نظرية العقد، على خلاف العقود الإحكامها من 

أ ، والقوانين ذات الصلة بالتجارة الالكترونية  لكترونيةبشكل خاص من قانون المعاملات الإ  حكامها تستمد 

هذه و  في  خاص  تنظيم  وجود  عدم  حال  العقد   في  لنظرية  العامة  القواعد  الى  الرجوع  يتم  عندئذ   القانون 

 .(2008)المطالقة، 

 الالكتروني عقد البيع الفرع الثاني: التراضي في 

برام العقد سواء كان  ب، والواجب توفره عند إالسبحل و الم  يركان العقد إضافة الى ركن من أ يعد الرضا ركناً 

يجاب  تقليدي أو إلكتروني، وأساس هذا الرضا هو "الإيجاب والقبول "ويثبت الرضا بإرتباط الإالمبرم  العقد  
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ن يكون  القبول الصادر من الطرف الاخر لإحداث أثر قانوني، ويجب أ  الصادر من أحد المتعاقدين مع

 .(2020)تغوج،  الرضا خالي من أي عيب من عيوب الرضا

كيف يتم التعبير عن  و عقد البيع الإلكتروني  ر السؤال هنا كيف يتم التحقق من سلامة الرضا في  اولكن يثُ 

يجاب  ة؟ وهنا لا بد من تناول مفهوم الإلكترونيلتعاقد في هذه الحالة عبر وسائل إنه يتم االرضا، خاصة أ

 لكتروني.الإ  عقد البيعفي والقبول 

يجَابُ  من مجلة الأ  (101)، وقد نصت المادة  نعقاد العقدولى في إيجاب هو الإرادة الأالإ حكام العدلية" الإِْ

لُ كَلَامٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَجْلِ إنْشَاءِ التَّصَرُّفِ وَبِهِ يُوجَبُ وَيَثْبُتُ التَّصَرُّفُ   1". أَوَّ

 (:91) في حين أن المشرع الأردني قد عرف الإيجاب في المادة  

عرفا  الا .1 مستعملين  لفظين  كل  والقبول  و   نشاءلايجاب  االعقد  لفظ صدر  فهو  اي  والثاني  اولا  يجاب 

 .قبول

ريد بهما  اذا  ا مر  و بصيغة الا كونان بصيغة المضارع ايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يويكون الا .2

 2". الحال

المدنأ القانون  الإي  ما  مفهوم  الى  يتطرق  فلم  المادة (2008)سلهب،    ،يجابالمصري  في  نص  وإنما   ،

، المتداولة عرفاً   وبالإشارةيجاب "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة  لية التعبير عن الإعلى آ  90/1

ب يكون  شكاً اكما  الحال  ظروف  تدع  لا  موقف  عرفته   تخاذ  حين  في  المقصود"،  حقيقة  على  دلالته  في 

برام شخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إمحكمة النقض المصرية" العرض الذي يعبر به ال

 . (76، صفحة 2016)احميد،  "نعقد العقدن، بحيث إذا إقترن قبول مطابق للعقد إعقد معي

ن يحتوي على كافة العناصر الأساسية في العقد وقد يكون  وأوكاملاً   ن يكون جازماً الإيجاب أويشترط في  

أموجهاً  صراحة  الإيجاب  يصدر  وقد  للكافة،  أو  معين  شخص  الى  ضمناً   الى  و  يدعو  موقف  كإتخاذ   
 

 من مجلة الاحكام العدلية.  101المادة  1

 ( من القانون المدني الأردني.95-91انظر في المواد )  2
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حتى ولو كانت هذه الدعوى متضمنة كافة عناصر العقد   عتبر إيجاباً تما الدعوى الى التعاقد لا  الإيجاب، أ 

 .(2017)الهيجاء،  الأساسية

في أ الإما  في  يتعلق  البيع  يجاب  ما  عقد  الباحثتلكتروني  الإفي  الأ   ةرى  رقمن  بقانون  لسنة   (15)  قرار 

الإ  (2017) المعاملات  الفلسطينيبشأن  الإ   لكترونية  للإيجاب  مفهوم واضح  يحدد  وإنما حدد للم  كتروني 

يجاب والقبول بواسطة رسائل  " التعبير عن الإ(10)في نص المادة    لكترونيالية التعبير عن الإيجاب الإ 

 1البيانات....".

ي المصري لكترونوقانون المعاملات الإ  (2015) لسنة    (15)لكتروني الأردني رقم  بينما قانون المعاملات الإ 

نما وإ  ( 2020)تغوج،    ،يجاب يحددوا الية معينة للتعبير عن الإلكتروني ولم  لم يعرفوا الإيجاب الإ  ( 2001)لسنة  

ف رسالة المعلومات وهي التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل الكترونية اكتفوا على تعري

و النسخ  ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أهة بما في  و بوسائل مشابأ

 2". البرقي

الإ الإيجاب  تعريف  يمكن  وصادروبالتالي  وبات  وواضح  محدد  تعبير  كل  جازمه    لكتروني:  إرادة  من 

وأ الإلكتروني  الإتصال  وسائل  ابواسطة  العناصر  كافة  متضمن  يكون  المراد  ن  للعقد  والجوهرية  لرئيسية 

ولاإ أ برامه،  غموض  أي  عن  التعبير  هذا  يحتمل  ال  قبول  دون  تحول  تأويل  الأو  )الشرعبي،    خر طرف 

2019). 

 
بشأن المعاملات الإلكترونية "التعبير عن الايجاب والقبول بواسطة رسائل   2017لسنة  15من قرار بقانون رقم   10نص المادة  1

 البيانات

 :يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول عند التعاقد بواسطة رسائل البيانات، ويعتبر ذلك التعبير ملزما، شريطة توفر الآتي

ان يكون الإيجاب والقبول قد صدر من خلال رسالة البيانات عند ارسالها، او إدخالها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة  . 1
 . منشئ الرسالة

ان يكون الإيجاب والقبول قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات اتفق طرفا العقد على  . 2
 . استخدامه، او دخل نظام معلومات المرسل إليه

 . يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على ان يكون العقد صحيحا ونافذا إذا تم التعبير عن الإرادة جزئيا من خلال رسالة البيانات. 3
من قانون المعاملات الالكتروني  2. والمادة 2015لسنة  15من قانون المعاملات الالكتروني الأردني رقم  2انظر الى المادة  2

 2001المصري لسنة 



 
 

28 

 

بالوسيلة المستخدمة،  لا  وهنا نلاحظ أن الإيجاب الإلكتروني لا يختلف عن الإيجاب في العقد التقليدي، إ 

إفالإيجاب   وسيط  بواسطة  يتم  ألكتر الإلكتروني  الإلكتروني،  البريد  طريق  عن  يكون  وقد  رسالة وني،  و 

 . (2008)سلهب،  و المغناطيسيةت وغيرها من الوسائل الكهربائية أالبيانا 

إ أو  خاص  إيجاب  يكون  قد  الإلكتروني  الإ  يجابالإيجاب  يكون  الأولى  الحالة  ففي  موجهعام،  اً  يجاب 

حديد جميع تفاصل العقد، كأن يتم إرسال الإيجاب بواسطة البريد الإلكتروني، ن يتم تلأشخاص معينين وأ

علانات الموجهة  لجميع مستخدمي صفحات الويب كالعروض والإ  يجاب موجهاً أما الحالة الثانية يكون الإ

 . (2019)الشرعبي،  للكافة

انوني  نه يختلف الأثر الق أو دعوى للتفاوض حيث أذا كان هذا الإعلان إيجاباً إبين    ن نفرق هنا يجب أ 

إ إيجاباً المترتب عن كل منهما بحيث  القبول من الطرف الأخر  ذا كان الإعلان  وإرتباطه  بمجرد صدور 

ف أثارهبالإيجاب  وينتج  العقد  الذي  ينعقد  للشخص  يحق  ولا  تعاقديه  التزامات  الإيجاب    ويرتب  عنه  صدر 

فلا يرتب أي    يةالتعاقدالعلاقة  الرجوع عن إيجابه، في حين إذا أعتبر الإعلان دعوى للتعاقد هو أمر خارج  

 . (2008)سلهب،  ية لحظةأيحق للمعلن الرجوع عن إعلانه في قبول، و الثر قانوني، حتى لو ارتبط به  أ

د المعلن بأنها إيجاب،  لفاظ المستخدمة بالإعلان توضح قصفي هذا المقام أنه إذا كانت الأ  ةرى الباحثتو 

ن يكون هذا الإعلان يحتوي على كافة العناصر الأساسية للعقد كأن يحدد الثمن والمبيع والكمية فيعتبر وأ

إيجاباً  وأذلك  للجمهور،  موجه  لم    إذا  اما  العناصر  الإعلان  أ يحدد  الا  نكون  فلا  المبيع  في  مام  لأساسية 

 . ولا ترتب أي أثر قانوني برام العقدللتعاقد، وهي المرحلة التي تسبق إ دعوى 

الإ يكفي  لوحده  لا  وأ  لإتماميجاب  بالقبول،  الإيجاب  إرتباط  من  بد  فلا  في  العقد  القبول  البيعن    عقد 

 .(2008)سلهب،  لكتروني لا يختلف عن القبول في العقد التقليديالإ
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المادة   العدلية  (102) نصت  إنْشَاءِ  "  من مجلة الأحكام  لِأَجْلِ  الْعَاقِدَيْنِ  أَحَدِ  مِنْ  يَصْدُرُ  كَلَامٍ  ثَانِي  الْقَبُولُ 

 ". التَّصَرُّفِ وَبِهِ يَتِمُّ الْعَقْدُ 

 (:99)دني قد نص في المادة ما القانون المدني الأر أ

 يجاب. للا ان يكون القبول مطابقايجب  .1

 جديدا."  يتضمن ايجابا تبر رفضاعا و يعدل فيه او يقيده ايجاب ذا اقترن القبول بما يزيد في الااو  .2

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد  "  (96)ن القانون المدني المصري في نص المادة  في حين أ

 1".جديداً  عتبر رفضا يتضمن إيجاباً إ منه أو يعدل فيه، 

تعبير الصادر من الشخص الذي وجه إليه الإيجاب عن إرادته لإبرام العقد  نه الويمكن تعريف القبول: بأ

لتي تم إرسالها، دون إحداث أي تعديل في هذا الإيجاب  يجاب الصادر بناء على البيانات ابناء على الإ

المسائل  للإيجاب في جميع    اً ن يكون القبول موافقيجب أأي بمعنى    ،ن يكون هذا القبول مطابق للإيجابوأ

القبول يؤدي الى التعديل  ن  ن يكون القبول صراحة، وإذا كاسواء كانت مسائل جوهرية أو مسائل ثانوية، وأ

إيجاب نكون  في الإ الى قبول جديداً ب جديد  اً يجاب أمام  القبول قبل  و   (2008)المطالقة،    ،حاجه  أن يصدر 

 .(2007)حسن،  يصبح القبول معدوماً سقوط الإيجاب وإلا 

 في العقود التقليدية؟  يعد السكوت قبولاً ار السؤال هنا هل ولكن يثُ 

" 67حكام العدلية في القواعد العامة في نص المادة لا بد لنا من الرجوع الى مجلة الأللإجابة على السؤال ف

 2"لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

 
 من القانون المدني المصري الجديد.  96المادة  1
 .67مجلة الاحكام العدلية نص المادة  2
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بوجه خاص   " ويعتبر السكوت قبولا95/2ن القانون المدني الأردني أشار في نص المادة  وكذلك الأمر فإ

يجاب لمنفعة  ذا تمخض الاا  وايجاب بهذا التعامل  مل سابق بين المتعاقدين واتصل الاذا كان هناك تعا ا

 من وجه اليه". 

 : ستثنائية وهيان هناك حالات إلا الأصل أن يتم القبول صراحة إ

إذا كان عرف التجارة يقضي ذلك، وكان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، مثال على ذلك سكوت   .1

 . بضاعة، فيعتبر ذلك قبول ضمنيالمشتري عندما يستلم ال

)العبودي،   إذا تمخض عن السكوت منفعة تلحق بالمتعاقد، مثال على ذلك سكوت الموهوب عند الهبة  .2

2014). 

القبول الإو  المنيخضع  للقبول في  لكتروني للأحكام  القبول الإظمة  التقليدي، وأن  لكتروني لا يختلف  العقد 

التقليدي سوى أع العقد  القبول في  البريدي الإلكتروني أو عبر نه يتم بوسائل  ن  الكترونية أي عن طريق 

ة للمحادثة أو الرؤية المباشرة، ولكن الإختلاف أن القبول في العقد  و عبر البرامج المخصصشبكة المواقع أ 

معرفة  الإ يصعب  لأنه  صراحة،  الا  يتم  لا  الإلكتروني  عبر  للمتعاقد  الضمنية  )سلهب،    نترنتالإرادة 

2008). 

ن يصدر تصرف إيجابي من الشخص أي بمعنى لا يمكن إن نتصور إن يتم قبول ضمني، فلا بد من إ

 .(2007)حسن،   لكتروني حتى ينعقد العقددي برغبته بالقبول الإالذي يصدر عنه القبول، يب

 بعدم  نه لو وجه للشخص إيجابا ومحدد فيه جميع العناصر الرئيسة للعقد، لا يعد هناك قبولاً أي بمعنى أ

"أ عبارة  يتضمن  الإيجاب  كان  ولو  وحتى  قبولاً الرد،  يعتبر  الرد  عدم  أن  يجب  جازماً  "،  القبول  يكون  ن 

ن يعبر عن رغبته الجادة في التعاقد، قبوله من خلال رسالة البيانات وأ  ن يؤكد القابلوواضحاً، وأومحددً  

 .(2007)حسن،  و عن طريق البريد الالكترونيالقبول بالضغط على زر الموافقة، أويتم 
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 الالكتروني  عقد البيعالمطلب الثاني: الحماية القانونية للمتعاقد في 

ن خيار الرؤية هو  أ  ةرى الباحثخيار الرؤية في العقد التقليدي ت   ول مفهومبعد أن تناولنا في المبحث الأ 

سبق له أن رآها عند إبرام العقد وإعطائه الحق بفسخ العقد أو  حماية للمشتري عند تعاقده على عين لم ي

كقانون حماية    المشتري فردت حماية بحق  للمعقود عليه، كما أن هناك قوانين خاصة أءه بعد رؤيته  مضاإ

ن هذا  تفاق عليها وكما أحصوله على سلعه مطابقة لما تم الإجل  تهلك الذي كفل حماية المشتري من أالمس

عقد  وسنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم خيار الرؤية في  .  عقوبات جزائية في حال مخالفتها  القانون رتب

و   البيع المستهلك الإلكتروني،  حماية  قانون  في  الواردة  الخاصة  القانونية  الحماية  الفئة   ،الى  هم  ومن 

 المستهدفة من هذه الحماية: 

 لكتروني ال  عقد البيعالفرع الأول: مفهوم خيار الرؤية في 

التقليدي سوى بطريقة إبرامه والتي تتم ف عن العقد  لكتروني كباقي العقود التقليدية، فهو لا يختلإن العقد الإ

لتقليدي: الرضا، المحل، السبب، وأن المحل  ركان العقد ابإستخدام وسائل إلكترونية، فلا بد أن تتوفر فيه أ

ليدي، وقد يكون إما الإمتناع عن عمل أو  التق  تروني لا يختلف عن المحل في عقد البيعلكفي عقد البيع الإ

ن الشروط الواجب توفرها في المحل في العقد التقليدي لا بد من توفرها  القيام بعمل، أو نقل حق عيني، وأ

 .(2017)قادري،  في العقد التقليدي

و امضاءه بعد رؤية المعقود عليه، خيار الرؤية في العقد التقليدي هو حق المشتري في فسخ العقد أ  نوأ

ن خيار الرؤية وكذلك الأمر أ  ختيار بعد رؤيته للمعقود عليه،ار الرؤية أعطى فرصة للمشتري للإ ن خيفإ

 .( 2020)تغوج،  كل من أطراف العقد  مصالح  يعمل على إقامة التوازن بين

ت الإلكترونية  أ  ةالباحث  رى ولكن  بالمعاملات  الخاصة  التشريعات  البحث ن  موضوع  المقارنة  لم   للقوانين 

  ة، حكم بيع العين الغائب، و الإلكترونيفي عقد البيع  خاص في تعيين المحل  قانوني  تنظيم  وضع    الى  تتطرق 
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من الرجوع الى القواعد لنا  تروني فلا بد  الإلك  عقد البيع خاص لمحل  قانوني  في حال عدم وجود تنظيم  و 

بيع العين حكام العدلية  بالرجوع الى القواعد العامة حيث أجازت مجلة الأ، و العامة التي نظمت محل العقد 

أنها   حيث  الموصوفة  باالغائبة  معلوماَ أن  شترطت  المبيع  ما    يكون  وهذا  المادة إ  شارت أ للمشتري  ليه 

(200).1 

 (:466)ترط في نص المادة شاوأيضا القانون المدني الأردني  

 . الفاحشة ن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالةايشترط  .1

المشت .2 المبيع معلوما عند  ببيان  يكون  له واحواله و ا ري  المميزة  شارة  فتكفي الا  ذا كان حاضرااوصافه 

 2."اليه

ن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، يجب أ1"  (419)المصري نص في المادة    ما القانون المدنيأ

 3.أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه"  شتمل العقد على بيان المبيع واإذا  يعتبر العلم كافياو 

أكثر  ن تحدد طريقة معينة و الخاصة بالمعاملات الالكترونية أ  نه يجب على التشريعاتأ  ةالباحث  ترى   ولكن

دة لكتروني كأن تضيف شروط أخرى إضافة الى الشروط الموجو محل عقد البيع الإالمبيع  للعلم في    ةشد

ن يتم وضع وصف كامل بالمنتج وخصائص المنتج، كي يتمكن المشتري  كأن تشترط أ  ،في القواعد العامة

البيع في   أ  لكترونيالإ  عقد  المبيع، خاصة  تتالوقوف على خصائص  تعاقده لا  المشتري عند  لدية ن  وفر 

إ الفنية عند  تمكنه منالإمكانيات  التي  العقد  أ  برام  وأيضاً  المبيع،  يستطيع  الوقوف على خصائص  نه لا 

 معاينة المبيع معاينة كافية. 

إ مو  كيفية  المقام هو  يهمنا في هذا  الرؤية في  ا  البيع الإعمال خيار  خاصة في ظل غياب    لكترونيعقد 

 التنظيم القانوني الخاص به؟
 

 من مجلة الاحكام العدلية "يجب ان يكون المبيع معلوما للمشتري". 200المادة  1
 من القانون المدني الأردني.  466المادة  2

 من القانون المدني المصري الجديد.  419المادة  3
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و تقنية الفيديو لعرض إلكترونية أو الصور الثابتة أ   طرق يستخدم    لكتروني عقد البيع الإي  ن البائع فأحيث  

أ  ، منتجاته المعر   ةمطابق  ن تكون هذه المنتجات والأصل  المواقع الإلكتر و للصور  ن تكون  ونية وأضة عبر 

ختلاف، وفي حال غياب الصور  يقة مطابقة للمعقود عليه دون أي إالمواقع قادرة على نقل الصور بطر هذه  

للمواصفات    ن يكون المعقود عليه مطابقاً على المواصفات التي تمت الإشارة إليها الأصل أوكان البيع بناء  

 .(2020)تغوج،  المحددة

ية أي من خلال النوع من العرض قد لا يتيح للمشتري سوى رؤية المبيع رؤية مرئية وليست مادولكن هذا  

بالإ المبيع  فقط،مشاهدة  فإن طريقة عرض  وأ  (2020)تغوج،    بصار  الصور  ن هذه  المنتجات من خلال 

التع  في  الغش  في  المشتري  يقع  بأن  كفيلة  أ اقد،  الطريقة  الإلكتروني  بالتعاقد  و عدم بسبب ضعف خبرته 

 .(2013)ادم،  تمكنه من الوقوف على خصائص المبيع الجوهرية

ن  مشتري أمان في وصف السلعة فلا يستطيع ال البائع في عقد البيع الإلكتروني مهما صدر منه دقة وأ  نإو 

)فيغو،   بعد حصوله على هذه السلعة   بل لكتروني،  متجر الإالمجرد عرضها في  ليحكم على هذه السلعة  

2016). 

كترونية والتي تم التعاقد من خلالها هي  المرئية التي تمت عبر الوسائل الإليثار التساؤل هنا هل الرؤية  و 

أرؤية   من  شرع  الذي  الغرض  وتحقق  المشتري  معتبرة  حق  يسقط  بحيث  الرؤية،  خيار  البيع جله    بعقد 

أ  لكترونيالإ أو  الرؤية،  بخيار  يببالتمسك  المشتري  ن  ثابت بحق  الرؤية  أقى خيار  تتم رؤية الى حين  ن 

 المعقود عليه رؤية مادية؟ 

نجد لكترونية  قانون المعاملات الإ  مثللكتروني  عات الخاصة التي تنظم المعاملات الإ بالرجوع الى التشري

الى تنظيم خيار    لم يتطرق   نهبطريقة واضحة، بالإضافة الى ذلك ألكتروني  أحكام عقد البيع الإ  نه لم ينظم أ

لكتروني، وفي حال غياب القواعد القانونية الخاصة بتنظيم خيار  وكيفية تطبيقه على عقد البيع الإ  الرؤية
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ال  الى  اللجوء  يتم  البيع الإلكتروني، عندئذ  القانالرؤية في عقد  العامة في  أقواعد  المدني وتطبيق  حكام  ون 

 .(2020)تغوج،   لكترونيالإ  عقد البيععلى  الواردة فيه خيار الرؤية 

 الالكتروني  البيععقد في بالرؤية  خيار الفرع الثاني:  

ند رؤيته و فسخه عالرؤية ثابت للمشتري في عقد البيع الإلكتروني أي يبقى حقه في إمضاء العقد أ   خيار

إ بعد  وذلك  عليه  المرئية  للمعقود  الرؤية  وليس  عليه  للمعقود  الإستلامه  المواقع  عبر  تمت   لكترونية التي 

 .(2017)فارس و البيك، 

 ( 323)المادة    جوع الى القواعد العامة حيث نصتوبالتالي لتحديد ما المقصود بالرؤية؟ لا بد لنا من الر 

يعرف به المقصود الوقوف على الحال والمحل الذي  م العدلية ما المقصود بالرؤية وهي  حكامن مجلة الأ

نا لا يقصد بها رؤية الشيء أي الإبصار به" أي رؤيته من جميع  الرؤية هن  وأ   ( 2003)حيدر،    الأصلي،

الوقوف على خصائص المعقود   ، وإنما يقُصد بِها حدى وسائل الرؤيةالإتجاهات" بل الرؤية بالإبصار هي إ 

 .( 2008)زهرة،   عليه بأي حاسة من الحواس

القانونيةأ مواده  في  الرؤية  مفهوم  الى  يشير  لم  الأردني  المدني  القانون  تمت  إ  (2020)تغوج،     ،ما  نما 

سند مفهوم ، حيث أ(185)  المادةو   (184)  الى مفهوم الرؤية في المذكرات الإيضاحية في المادةالإشارة  

على الحال والمحل الذي يعرف المقصود  حكام العدلية وهي الوقوف  من مجلة الأ  (323)لرؤية الى المادة  ا

 .(2015)القضاة،   الأصلي من المبيع 

 (:419)ما المشرع المصري قد أشار في المادة أ

تمل العقد على بيان المبيع  اشذا  ا  ن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا يجب أ  .1

 .تعرفهوصافه الأساسية بيانا يمكن من أ و
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 ي عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم ن المشتر وإذا ذكر في عقد البيع أ .2

 1. ثبت تدليس البائع"إلا إذا أ به

 يميزه وصفاً   ن يكون المعقود عليه موصوفاً نجد أن في التقنين المصري الجديد أن خيار الرؤية قد آل الى إ

 .(2022)السنهوري،   لمعقود عليهعن غيره لدى المشتري أو على الأقل أن يقر المشتري بعلمه ل

المشتري عالماً  يكون  العلم ع  بحيث  للمعقود عليه ويتحقق ذلك  المادية  ن  بالأوصاف الأساسية والخواص 

إ وقت  المعاينة  العقدطريق  المعقود عليه   (2000)مبروك،    ،برام  المشتري على  إطلاع  بالمعاينة  ويقصد 

ع  طلاعاً إ المعقود  طبيعة  مراعاة خصوصية  مع  عليه  المعقود  حقيقة  معرفة  من  هذه يمكنه  وتتحقق  ليه، 

 .(2013)أحمد و خليل،   المشتري بنفسهمعاينة  المعاينة من خلال

معاينة المعقود عليه لكتروني صعوبة في  الإ  عقد البيعما يواجه المشتري في    نه غالباً ة أرى الباحثتولكن  

 لكترونية.  ؤية المعقود عليه عبر الوسائل الإنه فقط يستطيع ر فسه مقارنة في العقد التقليدي، وأبن

بإ التزام  البائع  يقع على عاتق  فإنه  الحالة  للمعقود ففي هذه  الأساسية والجوهرية  بالصفات  المشتري  علام 

للمبيع المادية  والخصائص  المبيع الأساسية  بأوصاف  المشتري  بإخبار  البائع  يقم  لم  وإذا  )مبروك،   ،عليه 

إ  (2000 الأو  قام  الإل ذا  الحيل  مستخدم  الإلكترونية  الوسائل  عبر  المبيع  بعرض  يقع  بائع  فهنا  كترونية 

 . (2013)أحمد و خليل،  بطال العقدمشتري بالغش ويحق للمشتري عندئذ أن يتمسك بإال

ائع  ن الب الى أستناداً  بالمبيع فهنا يستطع المشتري أن يتمسك ببطلان العقد، إ نه عالماً أما إذا أقر المشتري أ

ن المبيوعة وهنا  مختلفة عن العي  راه عيناً لس به، كأن يكون البائع أوهم المشتري بالمعقود عليه بأن أقد دُ 

 .(2022)السنهوري،  بطال العقد يتمسك المشتري بإ

 
 من القانون المدني المصري. 419انظر الى المادة  1
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  ستلامه للمعقود عليه ورؤيته وخلاصة القول أن المشتري في عقد البيع الإلكتروني يثبت له خيار الرؤية بعد إ 

مادية الحق   رؤية  له  إ   ويكون  أو  العقد  فسخ  إما  الخيار  عليه،  المعقود  رؤية  البيك،    مضائه عند  و  )فارس 

2017) . 

لية لكترونية هي رؤية مرئية أو الإلكتروني عبر المواقع الإ عقد البيعن رؤية المعقود عليه في  أ   ةرى الباحثوت

شتري بخيار الرؤية ثابت الى حين  الرؤية، بحيث يبقى حق المجله خيار  ولا تحقق الغرض الذي شرع من أ

المعقود عليه رؤية مادية وبعدها يكون مخيراً إستلامه ل إلمعقود عليه، أي بعد رؤية  بين  و  العقد أمضاء   

 فسخه.

 موقف قانون حماية المستهلك من خيار الرؤية لثالث:  الفرع ا

الإ العقد  مفهوم  تناولنا  أن  الع بعد  باقي  عن  تميزه  التي  الذكر  سابقة  خصائصه  الى  إضافة  قود لكتروني 

إ عقد  بإنه  الإلكتروني  العقد  يتصف  فهو  أستالتقليدية  معرفه  من  لنا  بد  لا  ولذلك  العقد هلاكي  طراف 

  . (2016)التكروري و سويطي،  ستهلاكيالإ

ظيم خاص للمستهلك  المستهلك، وذلك عن طريق وضع تنغلب التشريعات تتولى بصورة كبيرة حماية  ن أ إ

مجالات  نه من النظام العام، وهذا التنظيم الخاص ينظم ويحمي المستهلك في  وجعله ذات صفة آمره أي أ

ن يوفر للمستهلك منتجات سليمة ذات مواصفات معينة، مختلفة سواء كانت بالصحة أو بالغش التجاري، وأ

التو  لتحقيق  أوذلك  والمهني  المستهلك  بين  أو  ازن  الاستهلاك، خاصة  المستهلك هو  المحترف في عقد  ن 

سلامه  من  والتأكد  العقد  مراحل  جميع  في  حمايته  والواجب  بالمهني  مقارنة  العقد  في  الضعيف  الطرف 

 .(2014)شندي،  الرضا عند التعاقد

لمستهلك على الأشخاص الطبيعيين، أما الأشخاص الإعتباريين  جميع التشريعات تتفق على إعطاء صفة ا

في تحديد ما إذا تم إعتبارهم   ت التشريعاتهنيين الذين يبرمون عقودهم خارج إطار مهنتهم فهنا إختلفو الم أ
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أ مفهوم    (2014)شندي،    ،م لامستهلكين  تحديد  في  سنتناوله  ما  الفوهذا  التشريع  في  لسطيني  المستهلك 

 .والمصري والأردني

" كل من  (2005)لسنة    (21)رقم    من قانون حماية المستهلك الفلسطيني  (1)عرف المستهلك في المادة  

 1.و خدمة"يشتري أو يستفيد من سلعة أ

رقم   الأردني  المستهلك  حماية  قانون  في  المادة    (2017)لسنة    (7)بينما  في  نص  تعريف    (2)حيث 

  شباعاا عتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل  الا  والمستهلك" الشخص الطبيعي أ

 2و تأجيرها".لحاجاته الشخصية أو لحاجات الأخرين ولا يشمل من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أ

المسته وأ حماية  قانون  رقم  ن  المصري  المادة  عرف    (2018)لسنة    (181) لك  في  كل    "1/1المستهلك 

تجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير عتباري يقدم اليه أحد المنا خص طبيعي أو  ش

 3و التعاقد معه بهذا الخصوص".التجارية، أو يجرى التعامل أ

وأ  من  ونجد للمستهلك  الواسع  بالمفهوم  أخذ  الفلسطيني  المشرع  أن  الذكر  السابقة  التعريفات  هذا  خلال  ن 

إ المفهوم   ذلك  بالإطلاق ودلالة على  وبالرجو يتسم  تحديد،  أي  دون  يشتري.."  لفظ" كل من  الى  ستخدم  ع 

" الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ (64)في المادة    حكام العدليةالقاعدة العامة في مجلة الأ

دَلَالَةً" أَوْ  ا  يش   نَصًّ الفلسطيني  المستهلك  حماية  قانون  في  المستهلك  مفهوم  فان  جميع  وبالتالي  مل 

أ  طبيعيين  أشخاص  كانوا  سواء  مالمستهلكين،  أو  مهنيين،  غير  أو  مهنين  أيضا  كانوا  وسواء  و  عنويين، 

 .(2014)شندي،   يتصرفوا لأغراض خاصة أو أغراض مهنية

 
 . 2005لسنة  21من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  1المادة  1
 . 2017لسنة  7من قانون حماية المستهلك الأردني رقم  2المادة  2
 لسنة.   181قانون حماية المستهلك المصري رقم  1/1المادة  3
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أي  ن الحماية المقررة في قانون حماية المستهلك تنطبق على جميع المشترين بشكل عام دون  أ  ةرى الباحثت

 و مهنية. تقييد سواء كان تاجراً أو مستهلكاً او لأغراض شخصية أ 

ن الهدف من التعاقد  كو ضيق للمستهلك أي أن يخذ بالمفهوم الوالأردني أفي حين نجد أن التشريع المصري  

أ شخصية  حاجات  لإشباع  خدمة  أو  سلعة  على  بيعها الحصول  إعادة  منها  الهدف  وليس  عائلية  و  أ  و 

  ن الحماية المقررة بقانون حماية المستهلك مقتصرة على المستهلك كما تم تعريفه سابقاً لإغراض مهنية، وأ

)عطية،   في كلا القانونين  وبمفهوم المخالفة يستثنى التاجر من الحماية المقررة في قانون حماية المستهلك

2015). 

د" الشخص الذي يمارس باسمه  من قانون حماية المستهلك الفلسطيني تعريف المزو   (1)المادة    شارت قد أ

 1و تقديم الخدمات"تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو و لأ

تعريق المزود" الشخص الطبيعي أو    (2)  ن قانون حماية المستهلك الأردني قد نص في المادةفي حين أ

بالا يمارس  الخاص  أو  العام  القطاع  من  أاعتباري  نشاطاسمه  الغير  لحساب  أو    و  السلع  بتوزيع  يتمثل 

هلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أو  و تقديم الخدمات الى المستتأجيرها أ و  تداولها أو تصنيعها أ 

 2و الخدمة. ة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو أي علامعلامته التجارية أ

إ المصري  المستهلك  حماية  قانون  المادة  أما  في  عرفه  وقد  المورد  لفظ  يمارس  (1)ستخدم  كل شخص   "

 يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها  و حرفياً  أو مهنياً  أو صناعياً  أ تجارياً   نشاطاً 

وذلك بهدف تقديمها الى  و يسوقها،  أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أ

 
 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.  1المادة  1

 من قانون حماية المستهلك الإردني. 2المادة  2
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و التعاقد معه عليها باي طريقة من الطريق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها  المستهلك أو التعامل أ

 1من الوسائل التقنية.

بإعطائه الحق بفسخ العقد أو    بخيار الرؤية  الحماية القانونية التي منحها المشرع للمشتري ن  أ  ةرى الباحثت

 حماية جزائية للمستهلك.عطى إمضاءه بعد رؤيته للمعقود عليه، فإن قانون حماية المستهلك أ 

المادة    تفقد نص بقانون رقم    (3)في  المستهلك رقم    (2018)لسنة    (27)من قرار  قانون حماية  بتعديل 

مخالفة    (2015)لسنة    (21) أي  ارتكاب  عن  ناشئة  جرمية  نتيجة  لأي  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  "دون 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا   لأحكام هذا القانون،

 ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة  تقل عن 

في   شرع  أو  خدع  من  كل  الآتيةقانوناً،  الأمور  إحدى  في  الطرق  من  طريقة  بأي  المتعاقد   :خداع 

عام.  1 وبوجه  خطرة،  عناصر  من  تحتويه  ما  أو  الجوهرية  صفاتها  أو  طبيعتها  أو  المنتجات   حقيقة 

 2. العناصر الداخلة في تركيبها

كان الهدف منه خداع الذي قام به المزود والذي    المستهلك الفلسطيني قد جرم الفعل   ن قانون حماية نجد أ

ي  و إخفاء حقيقة ونوع المبيع، وبالتال لمعقود عليه يتمتع بجودة محددة، أ ن االمستهلك عن طريق إيهامه بأ

 .(2009)محمود و التلاحمة،  فرد عقوبة خاصة لهذا الفعل فان قانون حماية المستهلك قد أ

الأردني  إو  المستهلك  حماية  قانون  المادة    2017/ 7رقم  ن  في  أشار  المزود  /4قد  يلتزم   " من ب  التأكد 

للنتائج  و الخدمات  ص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أ و الخدمات التي يتعامل بها للخصائمطابقة السلع أ 

اشارت حين  في  بها"  عقوبة  م  )25(المادة    المصرح  على  القانون  ذات  أن  حماية مخالفة  قانون  حكام 

و الأنظمة الصادرة بمقتضاه  .. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أالمستهلك الأردني" .

 
 من قانون حماية المستهلك المصري.1المادة  1
 . 2015لسنة  21بتعديل قانون حماية المستهلك رقم  2018لسنة  27من قرار بقانون رقم  3المادة  2
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و  أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر  دينار أ  (10000)دينار ولا تزيد عن    250بغرامه لا تقل عن  

 1 .بكلتا هاتين العقوبتين"

جل تحديد من هم الأشخاص الذين تطرق الى مفهوم المستهلك كان من أن الهدف من الفي أ  ةى الباحثتر و 

البحث موضوع  المقارنة  القوانين  في  المستهلك  مفهوم  عليهم  الحماية    ،ينطبق  عليهم  ينطبق  وبالتالي 

ون  القانون،  هذا  بموجب  المقررة  أالإضافية  سبق  مما  قانون  ستنج  في  المقررة  الحماية  قواعد  حماية  ن 

الف أالمستهلك  قيود، في حين  أو  إستثناء  الجميع دون أي  قانون حماية  لسطيني تنطبق على  المستهلك ن 

و الخدمة  ف الأشخاص الذين يشتروا السلعة أي ر ستثنوا من التعالأردني والمصري وضعوا إستثناء بحيث إ

 بهدف إعادة بيعها.
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 الفصل الثاني 

 البيع الإلكتروني أحكام خيار الرؤية في عقد  

الفصل   في  أ سنتناول في هذا  الرؤية  البيع حكام خيار  المشتري،    وأثرهلكتروني  الإ  عقد  خيار    فوجودعلى 

المبرم   العقد  البيع الإلكتروني  سواء كان ذلك الرؤية في  التقليدي أو عقد  البيع  العقد غير   في عقد  يجعل 

ري الذي لم يسبق له رؤية المبيع أو  وذلك حماية للمشت (2013)ادم،   ،ن يتمسك به ويحق للمشتري ألازماً 

 الانترنت.رؤية المبيع عبر شبكات فيها تم لكترونية التي تالإ  عقود البيعكما هو الحال في 

لا  في عقد البيع  خيار الرؤية   فوجود  ،البائع والمشتري تنتقل الملكية إلى المشتري   بين  عقد البيعبرام  بمجرد إ

العقد ولا على صحته  يؤثر على إ إتمام حكمه، و إبرام  الخيار ينما فقط على  له  الذي ثبت  للمشتري  كون 

ق للمبيع لأنه هو حن يتنازل عن هذا الخيار قبل رؤيته  ار عند رؤيته للمبيع ولا يحق له أستعمال هذا الخيإ

  .( 2018)الراوي،  بعد رؤيته للمعقود عليه ن يفسخ العقديحق له أن يتمسك بخيار الرؤية وأ  ثابت للمشتري 

ما هناك عقود محددة يثبت فيها خيار الرؤية خيار بشكل مطلق على كافة العقود إنولكن لا يؤخذ هذا ال

لى العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية لا يكون هذا الحق بالنسبة إو   (2010)باز،     ،ضمن شروط محددة

التي  للمشتري    مطلقاً  التجارية  المعاملات  عرقلة  عدم  هو  ذلك  في  )الراوي،    ،السرعة  تقتضيهاوالسبب 

تناول    (2018 ذلك  المادة  ولعل  نص  في  الأردني  ب187/2المشرع  ويسقط  وقبوله "  عليه  المعقود  رؤية 

كا صراحة   دلالة  كله  و  وبهلاكه  بموت صاحبه  يسقط  فيه اما  الخيار  له  من  وتصرف  وبتعيبه  بعضه  و 

ت التي يسقط فيها خيار  حدد الحالا  ن المشرعأأي    1لغير"   بوجب حقاً   او تصرفالا يحتمل الفسخ    تصرفا

في حالات سقوط خيار الرؤية، حكام العدلية فيما يتعلق  لمشرع الأردني تبنى موقف مجلة الأن االرؤية وأ

 . ما سيتم التطرق اليه ومناقشته في هذا الفصلوهذا 

 
 من القانون المدني الأردني.  187المادة  1
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 ثبوت خيار الرؤية في عقد البيع اللكتروني وأثره الأول:  المبحث 

من رؤية المبيع وقت إبرام العقد أو  مكنه  لى عدم تإثبوت خيار الرؤية للمشتري في العقد يكون سببه راجعاً  

في خيار  المشتري    ن حق فإثاره،  لأ  ومنتجاً   برام العقد ويبقى العقد صحيحاً قبل ذلك، ولا يؤثر ذلك على إ

بينا أحكامها في الفصل    والتي   للجهالة الفاحشة   نافياً   ن المبيع تم وصفه وصفاً ، طالما أالرؤية ثابت حتماً 

في هذا الحق ضمن  يتمسك المشتري  وليس للبائع و   هذا الحق للمشتري حصراً و   (2018)الراوي،     ،ولالأ

 في هذا المطلب.  شروط وضوابط  سنتناولها

 الأول: ثبوت خيار الرؤية  المطلب 

لم يراهايثبت خيار الرؤية   يتعاقد على عين  الذي  الخيار إ   (2022)دزه،     ،للمشتري  لا بعد  ولا يثبت له 

قبل رؤية المشتري    مضاءه ولا يكون هذا الحق ثابتاً عليه ويكون له الحق بفسخ العقد أو إ  رؤيته للمعقود

نه مهما بلغ وصف المعقود عليه من أويرجع سبب ثبوت خيار الرؤية للمشتري    (2012)الزرقا،    ،للمبيع

رفع هذه الجهالة بخيار الرؤية، ولا تؤثر على  وتُ ،  قبل البائع لا يمنع وجود جهالة يسيرة في المعقود عليه

 . ( 2010)باز،  باطلاً التي يكون حكم العقد فيها على خلاف الجهالة الفاحشة  ،صحة العقد

وليس شرطاً إ للمشتري  ثابت حكماً  الرؤية هو حق  في    ن خيار  الكافيوالسبب  العلم  لدى   ذلك هو عدم 

 ، لم يراه   ن باع شيئاً للبائع وإ ون هذا الخيار  لا يكو   (2018)الراوي،    ،برام العقدالمشتري بالمعقود عليه وقت إ

ن في  ، لألمبيعته للرؤي  كثر تمكناً ويكون السبب في ذلك أن البائع أكثر دراية بالمبيع وأ   (2012)الزرقا،  

اليسير أن يكون بيده وأن كان ليس بيده من  لأن المبيع  و   ،برام العقدرؤية المبيع قبل إ يستطيع البائع    العادة

 .(2018)الراوي،  قد وقع في غلط غير مغتفر يكون  م يقم بذلكلن إيراه، و 

في كل عقد يحتمل    فقطيثبت  نما  شتري بشكل مطلق على جميع العقود إثابت للم  خيار الرؤية  ولا يكون 

عقُد عقد الزواج مقابل مهر قطعة  إذا لخلع عقد الزواج وا يثبت خيار الرؤية فيولا  (2003)حيدر،  ،الفسخ

لم تر أ باها الزوجة وقت إرض  الرؤية  التمسك بخيار  لها  الزواج، فلا يحق  ، عد رؤيتها لقطعة الأرض برام 
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عن  مر إذا صالح  وكذلك الأ  (2022)دزه،   مر فإن خيار الرؤية لا يثبت بالديون أو في النقود،وكذلك الأ 

 .(1976)مطلوب،  خيار الرؤية بعد رؤيته لهدم العمد مقابل شيء لم يراه فلا يحق له أن يتمسك ب

معروفة، أي    ذاتيتهتعاقده على مبيع معين بالذات أي أن تكون  خيار للمشتري عند  هذا اليثبت  وبالمقابل  

بمعنى وجب وصف المعقود عليه وصفاً نافياً للجهالة الفاحشة كأن يتم تحديد جنس ونوع وكمية المعقود 

 عاينةيثبت هذا الخيار للمشتري إذا كان محل العقد مال مثلي وليست حاضرة مُ و   (2020)تغوج،    ،عليه

 .(2012)الزرقا،  

عن مجلس العقد أي أن المشتري    ن يكون المعقود عليه غائباً ألثبوت خيار الرؤية للمشتري    ويتطلب أيضاً 

في  و ،  بحكم الغائب  في مجلس العقد ولكنه مستوراً   ن يكون المعقود عليه حاضراً و ألم يرى المعقود عليه، أ 

ار الرؤية، وكذلك الحال إذا رأى العين  ها حين العقد فلا يثبت له خيعين قد رأ حال أن المشتري تعاقد على  

فله أن يتمسك   ذا تغيرت حالتهاأما إ   ،قبل إبرام العقد ووجدها كما رأها فلا يحق له أن يتمسك بخيار الرؤية

 332إليه المادة    شارت وهذا ما أ  (1976)مطلوب،     ،لم يراه بعد  جديداً   شيئاً   تصبحأ  اعتبارهبالخيار بإ

يْءُ  حكام العدلية والتي نصت"  من مجلة الأ ةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الشَّ رَاءِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا بِقَصْدِ الشِّ

لَهُ إلاَّ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ   لَا خِيَارَ  لَهُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ الَّذِي رَآهُ  فِيهِ كَانَ  تَغَيَّرَ عَنْ الْحَالِ الَّذِي رَآهُ  يْءَ قَدْ  " الشَّ

إ المشار  المادة  نص  من  إليه ويفهم  الإلتفات  يجب  قيدان  هناك  أن  أ  القيد  ،ليهما  يكون  الأول:  لدى ن 

نية للمبيع  بمعنى قاصداً   المشتري عند رؤيته  إ  أي  أما  المشتري عند الشراء،  الشراء عند  نية  تتوفر  لم  ذا 

هذا المبيع هو  ن  أ  ن يكون المشتري عند الشراء عالماً الثاني: أالقيد  رؤيته للمبيع فيثبت خيار الرؤية له،  

 .(2010)باز،   نتفى العلم فيثبت له خيار الرؤية لعدم الرضا، أما إذا إه سابقاً ذات المبيع الذي رأ 

حددت   نجدها  العدلية  الأحكام  مجلة  شرح  الى  يستطيع وبالرجوع  التي  العقود  يتمسك أالمشتري    أنواع  ن 

عقود" أربعة  وهي  الرؤية  الإ   بخيار  دعوى الشراء،  والصلح عن  المثليات،  قسمة  عدا  ما  القسمة  ستئجار، 

 .(2010)باز،   "المال على شيء بعينه
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فما  أ بالبائع  يتعلق  الرؤيةفيما  خيار  له  يثبت  وإلا  وهذا،  للمشتري  فقط  يثبت  أ   نما  المادة   ليهإ   شارتما 

لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ مَثَلًا لَوْ بَاعَ رَجُلٌ مَالًا دَخَلَ فِي    حكام العدلية"من مجلة الأ  (322)

رْثِ وَكَانَ لَمْ يَرَهُ انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ  من القانون المدني    ( 184)ت المادة  قد نص   وأيضاً ،  "مِلْكِهِ بِالإِْ

مل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير " يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتالأردني  

)دواس،   ،ي بمعني يثبت الخيار للطرف الممتلك بالعقد وهو المشتري " أالمعقود عليه وكان معينا بالتعين

فيثبت    اً" بذات الوقتومشتري   اً عقد البيع "بائعطراف  ي حال بيع المقايضة فيكون كل من أولكن ف  (2004

 .(2022)دزه،  في هذه الحالة خيار الرؤية للبائع

 الالكتروني  عقد البيعالفرع الأول: ثبوت خيار الرؤية في 

في   الرؤية  بخيار  يتعلق  البيع فيما  يكون الإ  عقد  الرؤية    لكتروني،  حتماً  خيار  المعاملات  في  ثابت 

ن المشتري لم يرى إ و   (2022)دزه،    ،عن بعد  لكتروني يتمخاصة أن التعاقد في عقد البيع الإلكترونية  الإ

بر وذلك عن طريق رؤية المبيع ع  ،ن المشتري يتعاقد على مبيع معين بالتعينالمبيع إلا رؤية مرئية أي أ

الإلكترونية،   المواقع  في  المعروضة  الوإالصور  هذه  ذكر  ن  إلى  بالإضافة  المبيع  صور  تعرض  مواقع 

  عقد البيعن المشتري في  خاصة أ  (2020)تغوج،     ،عن مجلس العقد  المعقود عليه غائباً ويكون    مواصفاته

لدالإ تتوفر  الإلكتروني لا  التعاقد  الكافية في  الخبرة  إبا  (2009)بدر،    ،لكترونيية  توفر لإضافة  لى عدم 

الإلكتروني يمارسون ضغط   عقد البيعن في  ن البائعيعقد، وذلك بسبب أير عند إبرامه لل الوقت الكافي للتفك

 .(2017)فارس و البيك،  ن لا يتاح لهم معاينة المبيعالمشتري ن، وأنعلاني كبير ضد المشتريإ 

في   الرؤية  خيار  ثبوت  تنظم  خاصة  قواعد  يوجد  البيعلا  الأ   ،رونيلكتالإ  عقد  مجلة  إلى  حكام  وبالرجوع 

ن أ جازت بيع العين الغائبة شريطة  " أمَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ  "  (200)في المادة  العدلية  

معلوماً  المعقود عليه  علماً يكون  للمشتري  الفاحشة    الجهالة  القانون   (2003)حيدر،    ،يرفع  إلى  وبالرجوع 

المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا ن يكون  ا " يشترط  466/1نه نص في المادة  المدني الأردني نجد أ
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الفاحشة" المدن أ  1، للجهالة  القانون  المادة  ما  المصري نص في  أ(419)ي  المشتري عالما  " يجب  يكون  ن 

يمكن من   أوصافه الأساسية بيانا  شتمل العقد على بيان المبيع واإذا    بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا

أا  نإ  2تعرفه"  الذكر  سالفة  القانونية  على    جازت لتشريعات  ينطبق  ما  وهذا  الغائبة  العين  البيعبيع    عقد 

ن يكون ق عليها خيار الرؤية لأنه يشترط أما فيما يتعلق بالخدمات فلا ينطبأ  (2020)تغوج،    ،لكترونيالإ

 . (2014)شندي،  لعكالمنتجات والسشياء مادية ملموسة موضوع العقد أ 

"الشراءإ وهي  العقود  من  محددة  أنواع  على  يطبق  الرؤية  خيار  قسمة  ن  عدا  ما  القسمة  الاستئجار،   ،

لى  ذلك ترى الباحثة إ وبناء على    ،(2010)باز،     "المثليات، والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه

 لكتروني وهو موضوع الدراسة.بيق خيار الرؤية في عقد البيع الإإمكانية تط

)دواس،   ،جل المتفق عليهإنتهاء الأ  وألى حين وجود ما يسقطه  ابت بحق المشتري إفيبقى خيار الرؤية ث

 القوانين المقارنة موضوع البحث. ف مدة ثبوت خيار الرؤية بحسب ل وتخت (2004

لى القواعد العامة، وبالرجوع الى نصوص المواد  الإلكتروني إ  عقد البيع تنظيم مدة خيار الرؤية في    يرجع 

في الرؤية  بخيار  الأ  المتعلقة  نجدمجلة  العدلية  فيأ  حكام  الرؤية  خيار  ثبوت  مدة  تحدد  لم  العقد    نها 

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ "  (320) المادة    شارتالتقليدي، وقد أ

ؤْيَةِ  و فترة بمدة أ  ن ثبوت خيار الرؤية لم يحدد" أي بمعنى أوَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ خِيَارُ الرُّ

 ( 323)نما الرؤية المشار اليها في المادة  هنا ليست الرؤية المرئية للمبيع إزمنية معينة، والمقصود بالرؤية  

 .." حاسة من الحواس:" الشم، التذوق،  أي الرؤية التي يتم من خلالها الوقوف على خصائص المبيع بأي

 .( 121، صفحة 2008)زهرة، 

 
 من القانون المدني الأردني. 466/1المادة  1

 من القانون المدني المصري. 419المادة  2
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عقد على    والمتعلقة بخيار الرؤية  حكام العدليةن مجلة الأم  (320)تطبيق المادة  الى إمكانية    ةرى الباحثتو 

نها وضعت قيد إلا أ  ،منية لثبوت خيار الرؤية للمشتري و فترة ز مدة أحدد  تالمادة لم  ولكن    لكتروني،الإ  البيع

أي   مطلقة  المدة  وجعلت  الرؤية  بخيار  التمسك  المشتري  يستطيع  التي  الزمنية  الفترة  تحدد  ولم  يراه  حتى 

أي يبقى ثابت للمشتري الى    لى حين وجود ما يسقطهثابت للمشتري إ وبمفهوم المخالفة يبقى خيار الرؤية  

ولكن ترى الباحثة أن عدم تحديد المدة الزمنية التي    ،حين مرور الفترة الزمنية المانعة من سماع الدعوى 

يستطيع فيها المشتري التمسك بخيار الرؤية، حتماً ستلحق الضرر بالبائع خاصة في عقد البيع الإلكتروني،  

يتمسك أن  يستطيع  المادة  هذه  بموجب  المشتري  أن  بفترة    خاصة  تقييده  دون  وقت  أي  في  الرؤية  بخيار 

محدده  زمنية المشتري   ،أو  تحت رحمة  المرحلة  هذه  في  البائع  الفترة  ويكون  هذه  مع  طيلة  يتنافى  وهذا   ،

ال  الإالمبدأ  المعاملات  علية  تقوم  الذي  وفي  عام  بالسرعة،  تمتاز  والتي  المدة لكترونية  جعل  الوقت  ذات 

خر أي إضاعة فرصته لبيع  لمتمثل بفرصته ببيع المبيع لشخص ألحاق الضرر بالبائع وامطلقة تؤدي إلى إ

 المبيع مرة أخرى.

جل  في الا  حتى تتم الرؤية  الرؤية  " يبقى خيار(185)  ما المشرع المدني الأردني قد حدد في نص المادةأ

ن المشرع المدني الأردني لم يحدد مدة قانونية معينة لثبوت خيار و يوجد ما يسقطه" بحيث أا ليه،  المتفق ع

لإتفاق على أجل محدد، وفي حال غياب الإتفاق فإن خيار الرؤية يبقى  الرؤية بل ترك الحرية للأطراف ل

 .(2020)تغوج،  لى حين وجود ما يسقطهثابت إ

  عقد البيعمن القانون المدني الأردني على مدة ثبوت خيار الرؤية في    (185) ما بخصوص تطبيق المادة  أ

يار الرؤية حتى تتم الرؤية "يبقى خ  (185)يد الجزء الأول من نص المادة  أا تنه أ  ةرى الباحثلكتروني فتالإ

الرؤية، أما الجزء  جل محدد لثبوت خيار  لأتفاق على أللأطراف حرية ا  أعطت" بأنه  في الأجل المتفق عليه

الإ  أنه في حال غفل الأطراف من  ما يسقطه" أي  "أو يوجد  المادة  ثبوت الثاني من ذات  تفاق على مدة 

للمشتري، ولا توجد فترة زمنية    مدة ثبوت خيار الرؤية تبقى ثابتة  ن الإلكتروني فإ  عقد البيعخيار الرؤية في  
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هذه   لا في حالات سقوط خيار الرؤية التي حددها القانون، وفي هذه الجزئية منلرؤية إيسقط فيها خيار ا

زمنية لثبوت خيار الرؤية   أي لم تحدد فترة  ،حكام العدليةالمادة هي ذات الحالة التي أخذت بها مجلة الأ

 مام ذات السلبيات. ونكون أ

الباحثوت أن   ةرى  يجب  في    أنه  الرؤية  خيار  يعالج  تشريع خاص  هناك  وأن    البيععقد  يكون  الإلكتروني 

يحدد فيه  ن يكون هناك نص قانوني  الإلكتروني، وأقترح أ  عقد البيعيضا مدة ثبوت خيار الرؤية في  يعالج أ

كأ الرؤية  خيار  ثبوت  مدة  مدة  للمشتري  ثابت  الرؤية  خيار  يبقى   " يكون  إ  (3)ن  تاريخ  من  ستلامه  أيام 

لرؤية الأطراف على خلاف ذلك"، أي جعل القاعدة القانونية المتعلقة بمدة ثبوت خيار ا  ما لم   للمعقود عليه 

الإلكتروني   البيع  عقد  مكملة  في  قانونية  اقاعدة  الإ يستطيع  علأطراف  يحقق  تفاق  بما  مخالفتها  لى 

الإ  يحقو   ، مصلحتهم أكثرللأطراف  أو  أقل  اما في حالتفاق على مدة  الإ  ،  فيكون الأطراف  غياب  تفاق 

بمدة   وإ  (3)مقيدين  رؤية أيام،  من  يتمكن  حتى  للمشتري  كافية  مدة  هي  المقترحة  الزمنية  المدة  هذه  ن 

لمعقود عليه غير مطابق لما تم ن يتمسك بالفسخ في حال كان ا ود عليه ومعاينته معاينة كافية، أو أالمعق

عليه، وجعلالإ يسقط حق  تفاق  بحيث  مدة سقوط  المدة  مرور    هذه  بعد  الرؤية  بخيار  بالتسمك  المشتري 

ن يماطل  ن المشتري لا يمكن أوإ  ،لزمنية المحددة أو التي تم الإتفاق عليها وهذا الأمر يحقق التوازن المدة ا

الزمني الفترة  أفي  التي يستطيع  بثبوت خياة  يتمسك  الرؤيةن  إ  ،ر  إلى  ستقرار ومن جهة أخرى يؤدي ذلك 

يجعل البائع    حتى لا  ن تحديد مدة ثبوت خيار الرؤية بمدة زمنية محددةإمعاملات التي يقوم بها البائع، و ال

مع طبيعة    ناسب أيضاً و فسخة، وهذا ما يتإمضاء العقد أ  المشتري   إلى حين أن يقرر  تحت رحمة المشتري 

القائمة على السرعة والإ الفترة الزمنية المقترحة كافية لتحقيق المعاملات الإلكترونية  قتصاد بالوقت، وهذه 

 الغرض من خيار الرؤية وهي سلامة رضا المشتري. 

لعين محل العقد لم يسبق للمشتري  القانون المدني المصري قد رتب البطلان في حال كانت ا  في حين أن 

لم يوفي بالغرض أنه  وجده  وعند رؤيته للمعقود عليه   بالمبيع،  نه عالماً رأها، ولم يقر المشتري في العقد أن  أ



 
 

48 

 

وبناءً  جوهري  غلط  في  وقع  فهنا  العقدالمقصود،  إبطال  يطلب  أن  له  ذلك  على  وأ   المدني  ن  ،  القانون 

القا للمدة  التي يثبت فيها خيار الرؤية خاضعة  المدة  أالمصري جعل  المشتري  التي يستطيع فيها  ن نونية 

طال العقد وليس طالما أن تمسك المشتري في خيار الرؤية يرتب إب  ،طلب إبطال العقدبدعوى  يتمسك فيها  

 .(1976)مطلوب،  فسخه

 : صري من القانون المدني الم  (140)وبالرجوع الى نص المادة 

التمسك  ولا يجوز    ..........بطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنواتيسقط الحق في إ .1

  1نقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد".بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا إ

المشتري   طلب  يخضع  ابالتالي  إلى  العقد  إبطال  دعوى  المسقطفي  يَ   ،لتقادم  في بحيث  حقه  طلب    سقط 

بعد  الإ أبطال  العلم  تاريخ  من  سنوات  ثلاث  أ  ومرور  أيهما  التعاقد،  وقت  من  سنة  عشرة    قصرخمسة 

 .(2022)السنهوري، 

ة في الحالات  ن يتمسك بخيار الرؤية أن القانون المدني المصري أعطى المشتري خيار الرؤية وأرى الباحثت

توضيحها، يؤدي  إو   التي سبق  الرؤية  تمسكه في خيار  و   لى حقان  العقد،  إبطال  في طلب  ن  إالمشتري 

بطال  منية محددة لثبوت خيار الرؤية، وإنما أخضع طلب المشتري لإالقانون المدني المصري لم يحدد مدة ز 

ليها في نص ن الفترة الزمنية المشار إبطال، وإمدة التقادم في العقد القابل للإ  العقد لذات القواعد التي تنظم

ا فترة زمنية طويلة، وقد يكون المبيع سعره مرتفع في  نهر بالبائع خاصة أستلحق الضر   حتماً   ( 140)المادة  

فحتماً هذه العوامل تؤدي إلى  على المبيع مرتفعة أي فترة رواج وأن يكون الطلب في تلك الفترة    ،فترة التعاقد

 
 من القانون المدني المصري الجديد"   140المادة  1
 . يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.  1
حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي  . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة قص الأهلية. من اليوم الزول فيه هذا السبب، وفي  2

ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم إنقطاعة، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا 
 انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
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السعر أن  ،إرتفاع  للمشتري  والتي يحق  إليها  المشار  الزمنية  الفترة  العقد  بإيتمسك    وإن  فترة  بطال   3هي 

 خر.   مانه من فرصة عرض السلعة لمشتري أ ستلحق الضرر بالبائع، وحر   حتماً   ،سنوات من تاريخ العلم

بطال العقد نتيجة تمسك في حال كان طلب إ  أنه  (419)إستنثناء على نص المادة    أن يتم إضافة  حوأقتر 

 كل من البائع والمشتري.   تناسبطال خلال فترة زمنية أقصر لرؤية أن يقدم طلب الإبالمشتري بخيار ا

 صور ثبوت خيار الرؤية الفرع الثاني:  

الباحثت بين    ةرى  سابق  تعامل  هناك  كان  لو  ذات  ماذا  وعلى  الإلكتروني  البيع  عقد  في  والبائع  المشتري 

على فترات متفق عليها بينهم  دفعات معينة و ويد المشتري بالمبيع بشكل مستمر على  ن يتم تز المبيع على أ

محدده بعق  وبأوصاف  الحال  هو  التوريدكما  ل ،  د  البائع  سلم  لو  الألمماذا  ذات  على  المبيع  وصاف  شتري 

وصاف مغايرة لا تحمل نفس وقام بتسلم المشتري المبيع على أ  المتفق عليها وبعد ذلك أخل بباقي الدفعات

 المواصفات المتفق عليها.  

أ المثال  سبيل  البائععلى  مع  المشتري  يتعاقد  الإ  ن  البيع  عقد  أ  لكترونيفي  الثاني  على  الطرف  يقوم  ن 

الأول   الطرف  الأبتزويد  من  معين  أ  خشابنوع  ب على  البائع  والتزم  محددة  المبيع  وصاف  المشتري  تزويد 

الأ ذات  بتسليمه  على  قام  ذلك  وبعد  محددة  لدفعات  الأوصاف  من  أخر  للمشتري  خشابنوع  يحق  ؟ هل 

الحالة؟  الت هذه  في  الرؤية  بخيار  قانون مسك  في  الخاصة  القواعد  ضمن  الحالة  هذه  معالجة  يتم  لم 

 لى القواعد العامة. هذا السؤال لا بد لنا من الرجوع إلكترونية، وللإجابة على  ملات الإالمعا

إ العدلية  الأحكام  أشارت مجلة  ماقد  )  لى حالة مختلفة وهي  المادة  به نص  "  327جاءت  اُشْتُرِيَتْ  (  إذَا 

 1".أَشْيَاءُ مُتَفَاوِتَةٌ صَفْقَةً وَاحِدَةً تَلْزَمُ رُؤْيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ 
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المبيعإ لبقية  بالنسبة  الرؤية  للمشتري خيار  ويبقى  المبيع  بقية  تغني عن رؤية  المبيع لا    ،ن رؤية بعض 

شراؤه  (2018)الراوي،   عند  المشتري  قبل    فإن  غنمة  رأى  قد  وكان  غنمتين،  يشتري  كأن  متفاوتة  أشياء 

ثابت بحقه  الرؤية  خيار  فيبقى  الأخرى  يرى  ولم  مخيراً   اً التعاقد  بالغنمتين   ويكون  أي  المبيع  )حيدر،   بكل 

2003). 

الرؤيةن  وأ أ  خيار  للتجزئة حيث  قابل  غير  الأ  (328)المادة    شارتبالقانون  مجلة  العدلية"  من  إذَا حكام 

فَمَتَى رَ  الْبَاقِي  يَرَ  وَلَمْ  بَعْضَهَا  رَأَى  الْمُشْتَرِي  وَكَانَ  وَاحِدَةً  مُتَفَاوِتَةٌ صَفْقَةً  أَشْيَاءُ  إنْ  اُشْتُرِيَتْ  الْبَاقِي  ذَلِكَ  أَى 

 1" الْبَاقِي  شَاءَ أَخَذَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ جَمِيعَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا رَآهُ وَيَتْرُكَ 

الأخر للبعض  رؤيته  دون  عليه  المعقود  لبعض  رؤيته  على  بناء  المبيع  المشتري  اشترى  إذا  فلا   ،بمعنى 

ن يرد المبيع  أن يرضا بالمبيع بأكمله أو أ  د رؤيته لجميع المعقود عليه سوى؛ إمايكون أمام المشتري بع

 .(2022)دزه،   حتى لا يحصل تفريق بالمبيععند التعاقد   يحق له أن يرد الجزء الذي لم يراه  لاف بأكمله،

الباحثتو  العدلية تطرقت إمجلة  ن  أ   ةرى  ما في الحالة  ألى حالة بيع أشياء متفاوتة صفقة واحده،  الأحكام 

 في عقد التوريد فإن مجلة التي سبق ذكرها وهي حالة البيع على دفعات بشكل مستمر كما هو الحال فرضاً 

 .حكام العدلية لم تطرق اليها الأ

مواصفات المتفق دفعات من البضاعة وكانت مطابقه لل ستلم عدة  االذي    ن المشتري أ  ةحثرى الباوبالتالي ت

ن كأ   وصاف المتفق عليهاعليها، وبعد ذلك أصبح هناك خلل من قبل البائع بإرسال بضاعة لا تحمل الأ

 اللاحقة   يثبت للمشتري عندئذ خيار الرؤية فيما يخص تلك الدفعات،  يكون غير نوع الخشب المتفق عليه

  تحمل ذات المواصفات المتفق عليها لا يعني ستلام الدفعات السابقة من البضاعة والتي  إ، و خشابمن الأ 

ن خيار الرؤية فيما  فإ عات اللاحقة من البضاعة،الدف ب ذلك سقوط حق المشتري في خيار الرؤية فيما يتعلق

ه الحالة قابل  ن خيار الرؤية في هذرى الباحثة أ تو   ،للمشتري   يتعلق باستلام الدفعات اللاحقة هو حق ثابت
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أ وللمشتري  للمواصفاتللتجزئة  المخالفة  البضاعة  فقط  يرد  بخيار  ن  يتمسك  أن  للمشتري  يحق  أنه  أي   ،

في شرح نص ، وقد أشار علي حيدر  فيما يتعلق بالدفعات المخالفة للمواصفات  البيع عقد  ن يفسخ  الرؤية وأ

ن يفسخ البيع ولكن  الرؤية فيحق له أك المشتري بخيار  ذا تمسمن مجلة الأحكام العدلية، إ  (320)المادة  

 .(2003)حيدر،  يتحمل نفقات رد المبيع

ن يتحمل نفقات الرد كونه هو  ئع أنه على الباولكن ترى الباحثة وتعليقاً على نص المادة المذكورة سابقاً أ

 ن يتحمل النفقات الناتجة جراء هذا الاخلال.لطرف الذي أخل في التزامه وعليه أا

نرى  لجوء  ضا أي  وقد  العملي  الواقع  إ  بعض  في  شراء  الأشخاص  أ  كمياتلى  النحاس  الحديد  من  أو  و 

  ،ويكون شراؤهم لها دون معرفة مقدارهم ويكون ذلك البيع عن طريق التقدير دون معرفة الوزن   ،خشابالأ

للبائع المشتري  يقول  منك  ا   كأن  الحديدشتريت  من  الكمية  المشتري،    هذه  ويقبل  معين  تحديد بمبلغ  دون 

 .(2013)اغبارية،   الوزن وانما يتم البيع بالتقدير

كَمَا    حكام العدلية"من مجلة الأ  (217): حيث نصت المادة  والذي يعرف من الناحية القانونية ببيع الجزاف

يَصِ  وَذَرْعًا  وَعَدَدًا  وَوَزْنًا  كَيْلًا  وَالْمَذْرُوعَاتِ  وَالْعَدَدِيَّاتِ  وَالْمَوْزُونَاتِ  الْمَكِيلَاتِ  بَيْعُ  أَيْضًا  يَصِحُّ  بَيْعُهَا جُزَافًا  حُّ 

 .(2003)حيدر،  "مَثَلًا: لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ حِنْطَةٍ أَوْ كَوْمَ تِبْنٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ حِمْلَ قُمَاشٍ جُزَافًا صَحَّ الْبَيْعُ 

نتقلت الملكية الى المشتري  ا  اذا كان البيع جزافاً ("  486لمدني الأردني في المادة )وورد أيضا في القانون ا

الثمن   البيع جزافاً ولو كان تحديد  بالذات ويتم  المعين  تنتقل به في الشيء  الذي  النحو  موقوفا على  على 

 1" تقدير المبيع

الأأ العقد من  يعتبر جزافاً عندما يكون محل  البيع  أ ن  العدد  أو  بالوزن  يتم تحديد مقدارها  القياس شياء  و 

طراف العقد بمقدار المبيع، وأجُيز  أي بمعنى جهل كل من أ   (2016)الجبوري،    ،ولكن دون تحديد مقدارها
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للمتعاقدين   ن يكون ي معرفة مقدار المبيع، ولكن على أالمتمثلة فبيع الجزاف للضرورة وذلك بسبب المشقة  

 . (2016)الجبوري،  القدرة على تقدير المبيع

المبيعوأ الجزاف    ن يكون  البيع  للمشتري و في  الرضا    نإ معلوماً  المبيع هي أحد أسباب  في عقد معلومية 

ن رؤية المبيع عند مام المتعاقدين أي أ علومية من خلال رؤية المبيع وهو ألى الم البيع ويمكن الوصول ا

الجزاف بيع  أساس  مقدار  لأ  (2013)اغبارية،    ،التعاقد هو  فيه جهالة في  يوجد  الجزاف  بيع  البيع ولا  ن 

أخرى  جهالة  إضافة  العقد،   يمكن  إبرام  وقت  المبيع  رؤية  بعدم  عند ذلو   والمتمثلة  المبيع  رؤية  يشترط  لك 

لا يمر على    المبيع قبل التعاقد بشرط أن  ن يكون المشتري قد رأى ولا يمنع أ  (2016)الجبوري،    التعاقد، 

 .(2013)اغبارية،   المبيع فترة زمنيه يتغير فيها المبيع 

نه من الصعوبة تطبيق خيار الرؤية في  بيع الجزاف بشكل موجز ترى أأحكام  بعد إستعراض    الباحثةرى  ت

خاصة الجزاف  البيع    نهأ  بيع  صحة  شروط  حاضراً أمن  المبيع  يكون  أ ن  سبق   المتعاقدينمام    أنه  أو 

ن ق للمشتري أ التالي لا يحع، ب ن بيع الجزاف شرع للضرورة لجهل المتعاقدين بمقدار البيأ، و ه ن رأ للمشتري أ

 يتمسك بخيار الرؤية.

 على ثبوت خيار الرؤية  المترتبة ثار المطلب الثاني: الآ

ن يرجع عنه بإرادته المنفردة  الأطراف أيجوز لأحد  لا    بحيثنافذاً،    ينعقد صحيحاً   في العقد الذي الأصل  

ولكن هناك   (2022)العنزي،     ،العقد اللازم وهذا ما يسمى  ،  يجاب مع القبول قام العقدمتى تم تلاقي الإ

ته المنفردة دون موافقة الطرف الأخر وهذا ما  ن يرجع أحد الأطراف عن العقد بإرادعقود تقبل بطبيعتها أ

ن يأخذ  يجوز للطرف المودع أو   ،لى ذلك: عقد الهبة وعقد الوديعة دون أجرالعقد الغير لازم مثال عيسمى  

 . (2004)الفار،  وديعته قبل الموعد المتفق عليه
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حد ن أ لأو  يعة العقد التي تقتضي ذلك أبطما ل إ يكون راجعاً م العقد قد  و ن سبب عدم لز وعليه يمكن القول أ

 .(2010)يحيى،  المتعاقدين ثبت لهم أحد الخيارات

 الفرع الأول: عدم لزوم العقد 

تفاق سابق بين  اتري وليس للبائع، ولا يحتاج الى  ن خيار الرؤية هو حق ثابت للمشأ  كما تم توضيحه سابقاً 

ويكون العقد غير لازم من     ،و فسخهيكون للمشتري الحق بإمضاء العقد أالتالي نتيجة لذلك  أطراف العقد، ب 

 .(2018)الراوي،   جهة المشتري 

زِمِ هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ  "  115البيع في المادة  عقد  حكام العدلية عدم اللزوم في  وتناولت مجلة الأ الْبَيْعُ غَيْرُ اللاَّ

ومن    "لَازِمًاإذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ لَا يَكُونُ  "  367المادة  " وأيضا اشارت  الَّذِي فِيهِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ 

معنى ذلك يكون العقد موقوفاً الى حين ب  ليهم في نص المادة" خيار الرؤية"ضمن هذه الخيارات المشار إ 

 .( 2010)باز،  سقوط الخيار من قبل المشتري 

 : عدم لزوم العقد (176)تناول القانون المدني الأردني في نص المادة و 

ذه إذا شرط له حق فسخه و لكليهما رغم صحته ونفا احد عاقديه  ير لازم بالنسبة الى ايكون العقد غ .1

 .تقاض  اودون تراض 

 فسخه"و شرط لنفسه خيار  اليه اطبيعته غير لازم بالنسبة بكان ذا ان يستقل بفسخه اولكل منهما  .2

العقد وهم" خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار التعيين، خيار العيب"   في الخيارات    وجود أي بمعنى في حال  

 ( 151، صفحة 2004)دواس،  خر"للطرف الذي ثبت له الخيار دون الأيجعل العقد غير لازم بالنسبة  

يمنع من  نما  إو صحة العقد ولا حتى على نفاذه،  عقاد العقد  على إن  يؤثرثبوت خيار الرؤية في العقد لا  

يار الرؤية لا " خمن القانون المدني الاردني والتي جاءت نصاً   ( 186)المادة    شارتتمام حكم العقد وقد أ

  يضاحية في هذا الخيار"، ومما تقوله المذكرات الإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له  ايمنع نفاذ العقد و 
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عقاد العقد  صحته ولا على نفاذ العقد، بمجرد إن   نعقاد العقد ولا على ن خيار الرؤية لا يؤثر على إأالمجال،  

تمام يثبت المبيع للمشتري، ويثبت الثمن للبائع بالرغم من وجود خيار الرؤية، ولكن خيار الرؤية يمنع من  

ن يقرر  بيع دون أن يتمسك بفسخ العقد أي بعد أن حكم العقد يثبت بعد رؤية المشتري للم حكم العقد، وأ 

ة العقد من قبل المشتري بكل قول أو فعل يصدر منه يدل على  وتكون إجاز   (2015)القضاة،     ،إجازة العقد

لنفاذ    وتكون إجازة المشتري للعقد ليس شرطاً   (1976)مطلوب،    ،جزت العقدرضاه كأن يقول رضيت أو أ 

يتوجب  ه تؤثر في رضا المشتري و ن جهالة وصف المعقود علي فإ   (2004)دواس،    ،للزومه  العقد، بل شرطاً 

للمشتري  الرؤية  لو  فمثلاً   (2020)تغوج،    ،خيار  أا:  الظلام، فلا و  شترى شخص طعاماً  شراباً وذاقه في 

الرؤ  خيار  له  إيثبت  من  أو  الصباح،  في  للمبيع  رؤيته  بعد  عطراً ية  وشمه  شترى  الظلام  )الراوي،   ،في 

ن هذه النوع من المعقود عليه تثبت رؤيته بعد الوقوف ت له خيار الرؤية بعد رؤيته له لأفلا يثب  (2018

 .(2003)حيدر،  و شمهذا العلم بعد تذوق المعقود عليه أ على خصائص المبيع والعلم به ويتحقق ه

  شترى شخص مالاً ا  ، وفي حالكافياً  ن يوصف له المعقود عليه وصفاً يجب أ للأعمى مر بالنسبة  وكذلك الأ 

يراه  فقد  لم  للمبيع،    وبعد ذلك  الر بصره قبل رؤيته  بؤية كما يسقط حق الأيسقط حقة بخيار  وصف  عمى 

إذا   الأمر  وكذلك  العلم،  قبل  وجد  العجز  لأن  التذوق  أو  بالشم  المبيع  على  التعرف  أو  له  شترى االمبيع 

)حيدر،   وسقط خيار الرؤية على هذا الوجه فلا يعود خيار الرؤية بحقه حتى لو عاد بصيراً   عمى مالاً الأ

2003). 

مثلا إذا تعاقد   ،خرن خيار الرؤية يكون ثابتاً لأحدهما وغير ثابت للأثنان فإإوفي حال كان هناك مشتريان  

المتعاقد الأخر فيحق لذلك المتعاقد   دين بالمال ولم يرضى، ورضي أحد المتعاقلم يرياه  المشتريان على مالاً 

فسخ العقد بحق المشتري    تمسك أحدهم بفسخ العقد بخيار الرؤية يؤدي ذلك الىرد المال أجمع، بمجرد  

 .(2016)التكروري و سويطي،  الأخر حتى لو لم يرضى بذلك 
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خر  مشتري العقد ولم يسبق للمشتري الأ برم ال احد المشتريان المعقود عليه قبل إبرام العقد وأوأيضا اذا رأى  

ن يرد جميع المبيع دون النظر ي لم يسبق له رؤية المعقود عليه أرؤية المعقود عليه، فيحق للمشتري الذ

 .(2003)حيدر،   برام العقد ورضي فيهاء المشتري الذي رأى المبيع قبل إ الى رض 

ن يفسخ العقد قبل رؤيته لمحل العقد ويرجع السبب الى ذلك لعدم لزوم العقد من جانب  المشتري له الحق أ

ضافة الى ذلك يستطيع المشتري أيضا فسخ العقد بعد رؤيته للمعقود  لمشتري وليس بسبب خيار الرؤية، وإا

راجعاً  السبب  ويكون  بالمبيع  عليه  المشتري  علم  عدم  أي  للمشتري  الرؤية  خيار  ثبوت  )مطلوب،    الى 

1976). 

ون خيار الرؤية ثابت  ن يكيجب أ   بعد رؤيته للمعقود عليه   ولكن حتى يستطيع المشتري التمسك بفسخ العقد

أي لم يتنازل عنه بعد رؤيته للمعقود عليه ولا يوجد ما يسقطه، وإذا سقط خيار الرؤية لزم العقد ولا بحقه  

 .(1997)المعكازي،  له بعد ذلك فسخ العقديحق 

عدم رضاه كأن يقول: فسخت العقد، ستخدام أي مصطلح يدل على  من قبل المشتري بإيكون فسخ العقد    و

أ يشترط  ولكن  المبيع،  رددت  أو  المبيع،  رفضت  بذلكأو  البائع  بعلم  العقد  فسخ  يتصل  )مطلوب،    ،ن 

ط أي فق  (1997)المعكازي،    ،له  ن حكم العقد غير لازم بالنسبة للمشتري وهو حق خالصاً بسبب أ  (1976

 ن لا يلحق والغاية من ذلك أ  ،ن يترك المبيع لدى البائعوله أ  خذ رضاه يشترط علم البائع بالفسخ وليس أ

بالفترة   ،خراً  أالعقد مشترياً   ام عليهابر أنه أتم الصفقة ولا يطلب لسلعته التي    الذي كان يعتقد   بالبائع  ضررا

بالتالي يتضرر البائع بفوت فرصته ببيع المعقود عليه ،  يكون المعقود عليه في فترة رواج وطلب  قد  التي

الفترة تلك  أيضاً   (2003)حيدر،    ، في  يشترط  ا  ولا  اللجوء  العقد  بالفسخ، لفسخ  القضاء لإصدار حكم  لى 

سواء كان المبيع    و حكم قضائي الى أخذ موافقة البائع أ ن يفسخ العقد دون الحاجة  وإنما يستطيع المشتري أ

ن يعلم البائع  ف ذلك إذا فسخ المشتري العقد دون أعلى خلا  (2011)عبيدات،    ،و غير مقبوضمقبوض أ

 .(2003)حيدر،  بذلك فلا يكون لهذا الفسخ حكماً 
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أ الى  الإشارة  يجب  فولكن  هناك خصوصية  أ ن  عندما  الأردني  المدني  القانون  المشرع لأطراف    عطىي 

ي  الرؤية،  لسقوط خيار  بالإتفاق على أجل  الحرية  مدةالعقد  المشتري في حال وجود  أن    جب على  زمنية 

 .(2011)عبيدات،   لا يصبح العقد لازماً بحقهوالمتفق عليه وإ جل المحدديتمسك بالفسخ خلال الأ

دية بين كل  تعاقنحلال الرابطة المشتري وبعد رؤيته للمعقود عليه، إال ويترتب على التمسك بالفسخ من قبل  

ينصرف  إثر رجعي،  كانا عليها قبل التعاقد، ويكون للفسخ  من المتعاقدين، حيث يعودان الى الحالة التي  

 . (2010)يحيى،  أثره الي وقت التعاقد ويعتبر العقد المعقود كأن لم يكن 

لم   ا عطى المشتري عندما يتعاقد على عين معينة تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة، ولكنه أما المشرع المصري أ 

نه له الوصف الذي يستطيع من خلاله أن يميزها، ولم يسبق للمشتري أنه رأى المبيع، ولم يقر أ  توصف

قد وقع في غلط جوهري، وله الحق بأن يتمسك بإبطال العقد  ن المشتري في هذه الحالة  عالم بالمبيع، فإ

وأ  وفقاً  الغلط،  لنظرية  المقررة  هللقواعد  في  الغلط  قبل  ن  من  إثبات  الى  يحتاج  ولا  مفترض  القواعد  ذه 

 .(2022)السنهوري،  ن يدعيهأي انه يكفي لثبوته أ ،عفت المشتري من إثباتهنها أ المشتري، بمعنى أ

صحيحاً ويبقى   والمشتري  البائع  بين  المبرم  إومنتج   العقد  المشتري  طلب  حين  الى  لأثاره  العقد،  اً  بطال 

 . (2022)السنهوري،   ثارهالعقد كأن لم يكن مع زوال كافة آ  وبالتالي يعتبر

 خيار الرؤية  سقوط الثاني:  حث المب

طراف  تي تعمل على تقليل النزاعات بين أحد الخصائص الذلك من أيار الرؤية في العقد يعد  ن وجود خ إ

فهو    ن المشتري في العقد التقليدي لم يتمكن من رؤية المعقود عليه سابقاً خاصة أ  (2020)تغوج،    ،العقد

ولكن    لكترونيعقد البيع الإوكذلك الأمر في    (1998)سلطان،    ،يتعاقد على عين غائبة عن مجلس العقد

المشتري في   يتعاقد  قد  الى ذلك  البيعإضافة  أ  عقد  للتروي  أمامه أي فرصة  و  الإلكتروني دون أن يكون 

 .(2017البيك، )فارس و  الوقت الكافي للتفكير، نتيجة لوجود الضغط الإعلاني الكبير من قبل البائع 
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لحق للمشتري في تقرير فسخ  حد الخصائص التي تعطي امن أهو  بالتالي وجود خيار الرؤية في العقود  

التوازن بين ت العدالة و ولكن مقتضيا   (2004)الفار،    ،رؤيته للمعقود عليهمضاءه بعد  العقد أو إ تحقيقي 

لحق على مصلحة البائع بأن لا يكون هذا ا  تقتضي الحرص أيضاً   (2017)فارس و البيك،    ،طراف العقدأ

 .(2020)تغوج،  ن لا يترك بدون تقييد عن ممارسته لهذا الحقمتاح للمشتري دون أي ضوابط وأ

مشتري الى  و ضمناً، أو قد يتعرض الالمعقود عليه وقد يقبله صراحة أي  وبالرغم من ذلك قد يرى المشتر 

 ( 2012)الزرقا،    ،حقه في خيار الرؤية وهذا ما يسمى بمسقطات خيار الرؤية  بعض الأسباب التي تفقد

 في هذا المبحث.  والتي سنتناول دراستها

 خيار الرؤية بالفعل الاختياري  سقوط  :المطلب الاول

بد أ  لا  نقطة جوهرية وهي  الوقوف على  الر من  أن خيار  للمشتري حيث  ثابت  المادة   شارتؤية هو حق 

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ حكام العدلية"  من مجلة الأ  320

ؤْيَةِ"   الرُّ خِيَارُ  الْخِيَارِ  لِهَذَا  وَيُقَالُ  الْبَيْعَ  فَسَخَ  أشَاءَ  يقيعنى  ولا  للمشتري  ثابت  الرؤية هو حق  ل  ب ن خيار 

 .(2003)حيدر،  و بعدهالاسقاط سواء كان هذا الإسقاط قبل الرؤية أ 

" لا يسقط خيار    187/1سقاط خيار الرؤية وقد نص في المادة   المدني الأردني لم يجيز إ  ن القانون وأ

لأ " سسقاطبالاالرؤية   وذلك  بعدها  أو  الرؤية  قبل  التنازل  هذا  كان  ثابت شرعاً واء  الرؤية  خيار  وليس    ن 

 .(2011)عبيدات،   شتراطه في العقدأي دون الحاجة الى إ شرطاً 

إ يعني  الرؤية وهذا  بخيار  حقة  يسقط  به، ولا  يعتد  فلا  للمعقود عليه،  قبل رؤيته  العقد  المشتري  أجاز  ذا 

العقد عند رؤيته للمعقود عليه ن رضا المشتري بالمعقود عليه لأ  (2004)دواس،    ،ويبقى له الحق بفسخ 

الرؤية  لخيار  مسقط  رؤيته  قبل  عليه  بالمعقود  المشتري  قبول  يعتبر  ولا  يتحقق،  لا  بأوصافه  العلم    ، قبل 

 .( 2015)القضاة،  ن لا خيار للمشتري قبل الرؤيةوأ (1997)المعكازي، 
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  هنا الى مدى قانونية وضع البائع  التساؤلار  للمشتري، يثُ   حق ثابتن خيار الرؤية هو  وبعد الحديث الى أ

 و التبديل؟  جيع أغير قابلة للتر ن البضاعة المباعة أ شرطاً   في عقد البيع

الباحثت خاصة    ةرى  الشرط  ذلك  قانونية  عدم  عليه  هنأالى  للمعقود  رؤيته  قبل  للمشتري  خيار  وأن  لا   ،

للمعقود  إ رؤيته  قبل  الرؤية  لخيار  و سقاطه  به،  يُعتد  لا  له  رؤيته  قبل  بالمبيع  وقبوله  أعليه  خيار  نجد  ن 

القانون  للمشتري بموجب  الرؤية ثابت لمشتري ولا يعتد بأي تنازل أو  ،  الرؤية هو حق ثابت  ويبقى خيار 

بهذه  يُعتد  فلا  له  رؤيته  قبل  للمبيع  قبوله  المشتري على  وافق  ولو  حتى  للبيع  المشتري  رؤية  قبل  اسقاط 

 الموافقة. 

ن القانون المدني المصري أجاز للمشتري التنازل عن التمسك بخيار الرؤية قبل رؤيته  للمعقود في حين أ

حيث نصت" إذا ذكر في عقد البيع    من القانون المدني المصري   419/2عليه و بالرجوع الى نص المادة  

إذا أثبت تدليس البائع"   لاابطال البيع بدعوى عدم علمه به إي عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب  ن المشتر أ

نه إذا أجاز المشتري العقد وقبله قبل رؤيته للمعقود عليه، فيُعتد بهذا القبول فأننا نستنتج من هذه المادة إ 

للمعقو  رؤيته  بعد  الرؤية  بخيار  حقه  إويسقط  طلب  المشتري  يستطيع  ولا  عليه،  رؤيته د  بعد  العقد  بطال 

)مطلوب،    سقاط حقة بخيار الرؤية قبل رؤيته للمعقود عليهه، وبالتالي فأن المشتري يستطيع إللمعقود علي

1976). 

الباحثتو  أجاز  أ  ةرى  المصري  المدني  القانون  أن  ال للمشتري  بخيار  حقه  عن  يتنازل  رؤيته ن  قبل  رؤية 

وبناء على  شتري  ن خيار الرؤية في القانون المدني المصري قابل للإسقاط من قبل المأي أ  ،للمعقود عليه

التدبيل  و  المباعة غير قابلة للترجيع أ  ن البضاعةالوارد في عقد البيع أ شرط  ل  المثال السابق، قبول المشتري 

لقانون المدني  العدلية واحكام  على خلاف ما جاء في مجلة الأ  صحيح وموافق للقانون ويُعتد بهذا القبول، 

ن البضاعة شرط في عقد البيع من قبل البائع أورود  الأردني، أن خيار الرؤية غير قابل للإسقاط، بمعنى  

 . غير صحيح ولا يُعتد بهو التبديل يعتبر ذلك الشرط باعة غير قابلة للترجيع أ الم
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الأ مجلة  موقف  الباحثة  العدلية  وتؤيد  أحكام  بجزئية  الأردني  المدني  قابل    ن والقانون  غير  الرؤية  خيار 

التواز للإسقاط وأ لتحقيق  بالقانون  الحق مكفول  أن هذا  العقد، طالما  بين مصالح أطراف  الخيار  ن  ن هذا 

 البائع والمشتري. أطراف عقد البيع محدد بضوابط تكفل حماية كل من 

 ختياري في العقد التقليديول: سقوط خيار الرؤية بالفعل ال الفرع الأ 

بعد رؤية المشتري للمعقود عليه بكل ما يصدر منه ويدل على  ختياري  يكون سقوط خيار الرؤية بالفعل الإ

ن ذلك ويكو   1حكام العدلية،من مجلة الأ  (320) إليه المادة    شارتوهذا ما أ  (2012)الزرقا،    ، رضاه بالمبيع

المشتري إما صراحة أ الصادر من  المشتري بعد رؤيالرضا  يقول  للمعقود عليه قد قبلت  و دلالة، كأن  ته 

لفاظ التي تدل على القبول، ويكون الرضا دلالة كأن  المبيع أو رضيت به أو أجزت العقد وغيرها من الأ

ثمن   للمبيع، وفي واقعة شراءيدفع  بعد رؤيته  للبائع  يراه عقار    المعقود عليه  لم  لعقار  المشتري  فإن  مثلا 

الرؤية وذلك لأشهدوا على الشر وبعد أن رأها يقول للحاضرين إ دل  ن شهادة الشهود تاء فهنا يسقط خيار 

تصدر من المشتري تدل على    تشار ا  على تقرير الملك للمشتري وهذا يعد مسقط لخيار الرؤية، وأيضا أي

 .(2003)حيدر،   لمبيعرضاءه ل 

ةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ  حكام العدلية " لة الأمن مج  (332)وقد نصت المادة   رَاءِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا بِقَصْدِ الشِّ

يْءُ الَّذِي رَآهُ لَا خِيَارَ   يْءَ قَدْ تَغَيَّرَ عَنْ الْحَالِ الَّذِي رَآهُ فِيهِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ  أَنَّهُ الشَّ لَهُ إلاَّ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ الشَّ

 2" حِينَئِذٍ 

لكن سبق له أن رأه قبل  برام العقد و ي الذي لم يرى المعقود عليه وقت إن المشتر تشير المادة السابقة الى أ

ن  فيسقط حقه بتسمك بخيار الرؤية وأ  ن المعقود عليه على حاله ولم يتغير المشتري بأإبرام العقد، فإذا وجد  

 . (2018)الراوي،  الرؤية السابقة التي كانت بقصد الشراء تغني عن الرؤية وقت العقد
 

لَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ  من مجلة الأحكام العدلية "مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِ   320نص المادة  1
ؤْيَةِ".  الْبَيْعَ وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ خِيَارُ الرُّ

 من مجلة الأحكام العدلية.  332المادة  2
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السابقة لإ الرؤية  إذا كانت  الشراء فلا  أما  العقد كانت من غير قصد  ويبقى حق برام  الرؤية  يسقط خيار 

فيثبت خيار الرؤية للمشتري  كان فيه    ت، وفي حال تغير المعقود عليه عن ماالمشتري بخيار الرؤية ثاب

 .  (2010)باز،  ولم يسبق للمشتري رؤيته صبح شيئاً جديداً بحكم أن المعقود عليه أ

برام لرؤية الأولى التي تمت قبل إن خيار الرؤية يثبت للمشتري في هذه الحالة فقط عند تغير المبيع عن افإ

أالعقد   المشتري  الر وبالتالي يستطيع  قبل  ن يسقط حقه بخيار  الحالة فقط وليس  المبيعؤية في هذه    تغير 

 .(2018)الراوي، 

ذا وصف المبيع  يع يعلم بالوصف والتعريف، بمعنى إالمبما بالنسبة للأعمى فيسقط خياره، إذا كان هذا  أ

ذلك    وبليغاً   كاملاً   للأعمى وصفاً  وبناء على  الشراء  للأعمى  الأشترى  اقبل عملية  يثبت  المبيع فلا  عمى 

تبر ن هذا الوصف والتعريف يع العلم بالوصف دلالة على رضاه، لأ   وشراءه بعد  (2003)حيدر،    ،الخيار

أ بشرط  للبصير،  الرؤية  الرؤيةبمنزلة  منزلة  في  يكون  حتى  وصفه  تم  ما  على  المبيع  يكون  )باز،   ،ن 

لِلْأَعْمَى وَعَرَفَ وَصْفَهُ ثُمَّ إذَا وُصِفَ شَيْءٌ  حكام العدلية"  من مجلة الأ  (330) حيث نصت المادة    (2010

 ". اشْتَرَاهُ لَا يَكُونُ مُخَيَّرًا

فلا يسقط خيار    عمى بشرائهحين إذا كان المبيع يعرف بالشم أو باللمس أو التذوق، وقام المشتري الأ  في

رضاه  ر عنه ما يدل على  ويصد  و يلمس المبيع،أو يشم  أ  ن يتذوق رؤية بحقه بل يبقى ثابت الى بعد أال

 (2003)حيدر،    ،لازماً ويسقط بعد ذلك خيار الرؤية بحقه   و فعلًا، عندئذ يكون شراؤه صحيحاً من قولًا أ

أ الأ   (331)المادة  شارت  وقد  مجلة  تعرف  من  التي  الأشياء  بلمس  خياره  يسقط  الأعمى  العدلية"  حكام 

نه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه المذوقات يعني أم المشمومات وذوق  باللمس وش

 1".صحيحا لازماً 

 
 من مدلة الاحكام العدلية  331المادة  1
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رؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو " ويسقط ب2/ 187القانون المدني الأردني قد نص في المادة  في حين  

أ...دلالة ذلك  معنى  المشت "  عن  الرؤية  خيار  يسقط  للعقد  نه  إجازته  وبعد  عليه  للمعقود  رؤيته  بعد  ري 

حتى يكون و   (2011)عبيدات،    ،بالنسبة له  ن إجازة المشتري للعقد يصبح العقد لازماً صراحة أو دلالة، وإ

أالعقد لازماً    سقاط اً وليس المقصود هنا الإضروري  اً مر  لا بد أن يسقط منه الخيارات وأن سقوط الخيارات 

 1من القانون المدني الأردني.  187/1ليه في المادة المشار إ (2015)القضاة، 

أ الى  الإنتباه  المادة  ويجب  في  الواردة  الرؤية  الأردني    (187)ن حالات سقوط خيار  المدني  القانون  من 

خيار الرؤية أي بمعنى سواء تم  جل المتفق عليه لسقوط  قوط خيار الرؤية بغض النظر عن الأتؤدي الى س

 .(2004)دواس،  م لاالإتفاق على مدة أ

الى مسقطاأ يتطرق  لم  المصري فهو  المدني  القانون  إما  الرؤية بشكل محدد ومفصل،  أشار  ت خيار  نما 

 .(2020)تغوج،  اليها ضمن القواعد العامة

ن  ذكر في عقد البيع أ  إذاو من القانون المدني المصري حيث نصت"    419/2وبالرجوع الى نص المادة  

ذا أثبت تدليس البائع"  إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلاي عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إالمشتر 

يكون قبل    بيع بعدم العلم، وهذا التنازل قدبطال البمعنى أن المشتري يستطيع أن يتنازل عن حقه في طلب إ 

بطال  ني المصري أجاز للمشتري أيضا أن يتنازل عن حقه في طلب إان القانون المد، و رؤيته للمعقود عليه

)مطلوب،    ،بعد رؤيته للمعقود عليه ومعاينته سواء كان ذلك التنازل صراحة ام ضمناً بخيار الرؤية  البيع  

إ  (1976 واستُدلبمعنى  وسكت  المبيع  المشتري  رأى  بالمبيع    ذا  رضاءه  سكوته  بحقه  من  بخيار  يسقط 

يته للمعقود عليه عدم رضاءه به كأن يكون لا يفي بالغرض المقصود  علن المشتري بعد رؤ الرؤية، أما إذا أ 

من  القانون المدني    (140)بطال البيع حسب المادة  فله أن يطعن بطلب إبطال البيع وتسقط دعوى طلب إ

و خمسة عشر سنة ت من تاريخ رؤية المشتري للمبيع أالمصري بالتقادم المسقط وتكون المدة ثلاث سنوا

 
 من القانون المدني الاردني" لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط".   187/1انظر الى نص المادة  1
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ن يعلن المشتري عدم رضاءه بالمبيع دون ن وقت إبرام العقد أيهما أقصر، ولكن يشترط في هذه الحالة أم

 . (2022)السنهوري،  تأخير

 لكتروني ال  عقد البيعختياري في اني: سقوط خيار الرؤية بالفعل ال الفرع الث

و في العقد ني ألكترو الإ  عقد البيع يعتبر الرضا الركن الأساسي الذي يقوم عليه العقد سواء كان ذلك في  

الأو   (2020)تغوج،    ،تقليديال بالفعل  الرؤية  للمعقود عليه يكون سقوط خيار  المشتري  بعد رؤية  ختياري 

ة التعبير عن الرضا في العقود  ولكن طريق  (2012)الزرقا،    ،بكل ما يصدر منه ويدل على رضاه بالمبيع

يتم التعبير عن  لكترونيةالإنه في العقود عبير في العقود التقليدية، خاصة ألكترونية تختلف عن طريقة التالإ

 .(2011)ربايعة و ربايعة،  لكترونيةمن خلال الوسائل الإالرضا  

ما دلالة أي بالإشارة المعهودة ويسقط راحة باللفظ الصادر من المشتري وإ ما صويكون التعبير عن الرضا إ

من خلال الوسائل  يتم التعبير عن الرضا صراحة    الرؤية، وكذلك الحال في العقود الإلكترونيةمعها خيار  

القبول، وقد يتم لكتروني فرض أساليب وطرق حديثة لتعبير عن  ية، حيث أن طبيعة التعامل الإلكترونالإ

بأكثر من  ا الرضا  إلتعبير عن  يتم  القادرة على دمج الصوت مع  صوره كأن  الوسائل الالكترونية  ستخدام 

لكترونية أخرى مثل غرف المحادثة، ويتم التعبير عن الرضا من  من أية وسيلة إ  أفضلالصورة وتعتبر ذلك  

 .(2015)حامدي،   خلال هذه الوسيلة

خلال البريد الالكتروني من خلال إرسال رسالة يسُتدل منها على رضاه و قد يتم التعبير عن الرضا من  أ

أ أو  عليه،  ابالمعقود  قبل  من  الضغط  يتم  البيع  ن  عقد  في  المشتري  فإن  القبول،  خانة  على  لمشتري 

 . (2020)تغوج،  لكترونيةبيع صراحة من خلال الوسائل الإن يعبر عن رضاه بالمالإلكتروني يستطيع أ

ويسقط خيار الرؤية أيضا بالتعبير عن الرضا دلالة أي بالتصرف الصادر من المشتري والذي يدل على  

 الالكتروني؟    عقد البيع رضاه، ولكن يثور السؤال هنا هل يمكن تطبيق الرضا دلالة في 
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البيع الإ المشتري في عقد  يتأخر    لكتروني لاإن  التقليدي وقد  العقد  بالتسليم في  المبيع فورا مقارنة  يستلم 

البيعالتسليم في   رسال المبيع من البائع  ي لوجود الفاصل المكاني وكذلك الأمر قد يتأخر إ لكترونالإ  عقد 

 . (2020)تغوج،  رسالهب أمور إدارية في إدارة المبيع وإبعد دفع المشتري للثمن وذلك بسب

ن الإلكتروني، وذلك لأ عقد البيعو بطريقة السكوت في  ريقة الدلالة أالتعبير عن الرضا بالمبيع بطولا يمكن 

لكترونية ويصعب معها التعبير دلالة عن د الالكتروني يتم عن طريق وسائل إالتعبير عن الإرادة في العق

المشتري بالمبيع وهي في حال  ن يكون السكوت طريقة لتعبير عن رضا  الرضا بالمبيع، ولكن يمكن القول أ

 .(2007)حسن،  كان هناك تعامل سابق بين ذات البائع والمشتري 

التعبير يكون  ن  أو دلالة في العقد التقليدي في حين  إمكانية التعبير عن الرضا صراحة أالى    ةرى الباحثتو 

ة تطبيق الرضا دلالة في  الرضا صراحة وذلك لصعوبلكتروني مقتصر فقط على  في العقد الإعن الرضا  

نه في حال  لمشتري في عقد البيع الالكتروني أ تفاق بين البائع وايمنع من وجود إ  لكتروني، ولكن لا العقد الإ

المشتري  رد  إ  عدم  تاريخ  من  محددة  زمنية  مدة  المشتري  خلال  رضا  ذلك  فيعتبر  عليه  للمعقود  ستلامه 

للمبيع ودون وجود إ المشتري بعد إستلامه  الرؤية، أما سكوت  تفاق بمدة زمنية بالمبيع ويسقط معه خيار 

ذا ، إلا إعتبار سكوته قبولاً خيار الرؤية ثابت بحقه ولا يمكن إ حق المشتري ب   يبقىليعبر فيها عن رضاه  

 . ن عدم الرد يعتبر بمثابة قبوليدل على أ كان هناك تعامل سابق بين البائع والمشتري 

 خيار الرؤية بالفعل الضروري  سقوط  المطلب الثاني:

المشتري  غير صنع  من  البيع  ويلزم  الخيار،  به  يسقط  ما  كل  هو  الضروري:   ( 1990)ناهض،    ،الفعل 

 رداه المشتري. لإسباب خارجة عن إ ن الفعل الضروري هو الذي يحدثويتضح من التعريف السابق أ 
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 الأول: سقوط خيار الرؤية بالفعل الضروري في العقد التقليديالفرع 

ؤْيَةِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ فَإِذَا  "  الأحكام العدليةمجلة  من   ( 321)موت المشتري: أشارت المادة  أولا:  خِيَارُ الرُّ

 " خِيَارَ لِوَارِثِهِ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَرَى الْمَبِيعَ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا 

  و أمضاء العقد   بين إن خيار الرؤية يثبت للمشتري بعد رؤيته للمعقود عليه ويكون عندئذ مخيراً معنى ذلك أ

ر الى  مضاءه، فلا ينتقل هذا الخياأن يقر فسخ العقد أو قبل أن يقرر إ فسخه، ولكن إذا توفى المشتري قبل  

لأن   المشتري،  ثابت شرعاً ورثة  هو  أي  قانوني  بنص  المشتري"  للعاقد"  ثبت  الرؤية  شرطاً   خيار  ،  وليس 

أبالتالي   ذلك  الى  إضافة  بعاقد  ليس  مرتبط  الوارث  الرؤية هو  يمكن  ن خيار  فلا  المشتري  وإرادة  بمشيئة 

 .(2003)حيدر،  لهم  بحق الورثة وملكاً  نتقالها الى ورثته، وفي هذه الحالة يصبح البيع لازماً إ

المادة  و  في  أشار  قد  الأردني  المدني  صاحبه.."187/2القانون  بموت  خيار    1"....يسقط  ان  بمعنى  أي 

موت صاحب بعد  يسقط  أالرؤية  العقد  إمضاء  بين  يختار  أن  وقبل  عليه  للمعقود  رؤيته  وبعد  فسخه، ه  و 

لازماً  العقد  يكون  يورث  وعندئذ  ولا  المشتري  ورثة  الى  الخيار  هذا  ينتقل  ولا  المشتري،  )القضاة،   . بموت 

2015). 

في حين ،  خذ ذات الحكمأنه  لمدني الأردني تبنى موقف مجلة الأحكام العدلية أن القانون اة أ رى الباحثوت

النقض المصرية قضت بإن جميع   تنتقل الى ورثة  الخيارات تورث وأأن محكمة  ن الخيارات حقوق مالية 

نما ينتقل  لعدم العلم لا يسقط بمجرد وفاته إبطال المبيع  المشتري بمجرد وفاته، أي أن حق المشتري بطلب إ

 .(1976)مطلوب،  الى ورثته

الضرر عن لرفع  ذلك  وراء  من  فيتم   والسبب  وفاته،  قبل  المبيع  بثمن  المشتري  يوفي  لم  حال  في  الورثة 

 .(2000)مبروك،  مطالبة الورثة بقيمة المبيع، ويعتبر ذلك من الحقوق المالية التي تورث

 
من القانون المدني الأردني " ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه   2/ 187نص المادة  1

 وبهلاكه كله او بعضه او بتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير" 
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بطال العقد لعدم العلم في القانون المدني المصري لا يسقط بوفاة المشتري بل  وخلاصة القول: أن طلب إ

 .(2000)مبروك،  ينتقل الى الورثة

بعد رؤيته:  ثانيا:   بالمبيع  المشتري  أتصرف  الأ  (335)المادة    شارت قد  مجلة  العدلية"من  تَصَرُّفُ   حكام 

رُؤْيَتِهِ  خِيَارَ  يُسْقِطُ  كِ  الْمُلاَّ الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ  بمعنى إذا تصرف المشتري في المبيع وكان هذا  "  الْمُشْتَرِي فِي 

ف صادر قبل رؤية المشتري  التصرف يرتب حقوق للغير، فهنا يسقط خيار الرؤية سواء كان هذا التصر 

 دون أن يراه وقام ببيعه لشخص أخر أو  و بعد رؤيته له مثال على ذلك: إذا اشترى شخص مالاً للمبيع أ 

أ أرهنه  الو  هذا  ورد  إياه  وسلمه  فترة  جره  لإنقضاء  المبيع  رد  أو  العيب،  بخيار  بتمسكه  المبيع  شخص 

 1.الساقط لا يعودن وأ  (2010)باز،  ،و فك الرهن، فيسقط خيار الرؤية بحق المشتري الأولالإجارة، أ

المبيع  أ  في  المشتري  تصرف  كان  إذا  أما  يجب  وهنا  للغير  حقوق  أي  يرتب  في لا  نفرق  كان  ن  إذا  ما 

ذا كان هذا التصرف قبل الرؤية فلا يسقط خيار الرؤية، مثال على ذلك التصرف قبل الرؤية أم بعده، فإ

ما إذا كان التصرف بعد الرؤية تري للمبيع للبيع قبل رؤيته له، أو رهن المبيع دون تسليم، أعرض المش

ن أي تصرف يصدر من المشتري بعد رؤيته للمعقود عليه وكان هذا  يسقط خيار الرؤية بحق المشتري، وأ

 .(2003)حيدر،  التصرف يدل على الرضا فيسقط معه خيار الرؤية

المادة  و  المدني الأردني أشار في  الخيار فيه تصرفاً   ......"  187/2القانون  له  يحتمل    لا   وبتصرف من 

عليه قبل رؤيته للمبيع فهنا يجب  إذا كان تصرف المشتري بالمعقود    2للغير"   يوجب حقاً   و تصرفاً الفسخ أ

التصرف لازماً أ إذا كان هذا  فيما  نميز  فإن  أو غير لازم،  المشتري لازماً    ويرتب حقوق ذا كان تصرف 

أ كالإجارة  رد  للغير  ولو  حتى  الغير،  حقوق  على  حفاظا  الرؤية  خيار  فيسقط  البيع  فلا و  بعيب  المبيع 

 .(2015)القضاة،  لا بسبب جديدبخيار الرؤية، فالساقط لا يعود إ ن يتمسكيستطيع المشتري أ

 
 من مجلة الاحكام العدلية" الساقط لا يعود."  51انظر الى المادة  1

من القانون المدني الأردني" ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه أو   178/2المادة  2
 بهلاكه كلها أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير" 



 
 

66 

 

التصرف غير لازم: مثال  ذا كان التصرف الصادر من قبل المشتري قبل رؤيته للمعقود عليه وكان هذا  إ 

يتم البيع بشرط الخيار فهنا لا يسقط خيار الرؤية، ويمكن للمشتري في هذه الحالة الرجوع    على ذلك كأن 

 .(2004)دواس،  فيها ولا يتعذر فسخها

اما  أ من  الصادرة  فإالتصرفات  عليه  للمعقود  رؤيته  بعد  الرؤية لمشتري  بخيار  بتمسكه  حقه  تسقط   نها 

 .(2015)القضاة، 

جب نص قانوني،  ن القانون المدني المصري لم يحدد الحالات التي يسقط فيها خيار الرؤية بمو في حين أ

المشتري قد ثبت له خيار الرؤية على النحو الذي بيناه، فهل يسقط هذا    نذا فرضنا أويقول السنهوري" وإ

، 2022)السنهوري،  "الخيار بما يسقط به في الفقه الإسلامي ما دام انه مأخوذ عنه؟ نرى الاخذ بهذا الرأي

 . (125صفحة 

أ  نجد  سوبالتالي  الى حالات  يتطرق  لم  المصري  المدني  القانون  أن  بالمقابل  ولكن  الرؤية،  خيار  ن قوط 

بالشريعة الإسلام تأثر  قد  المصري  المدني  أالقانون  يعقل  الرؤية، فلا  ببعض ية بخصوص خيار  يأخذ  ن 

 .( 2018)الراوي،  ن يترك بعضها الاخر الموجودة في الشريعة الإسلامية وأحالات السقوط 

وبالتالي يسقط خيار الرؤية بحق المشتري إذا تصرف بالمعقود عليه قبل رؤيته له وكان هذا التصرف يثبت  

ما تصرف المشتري بالمبيع بعد رؤيته له فهذا يدل على رضاه الضمني بالمبيع  والإجارة، أ   حق للغير كالبيع

 . (2018)الراوي،  وبالتالي رضا المشتري بالمبيع يسقط معه خيار الرؤية

 وهنا يجب ان يتم التفرقة بين نزول المشتري عن خياره بالرؤية وبين رضاءه بالمبيع؟ 

أ المسألتين  هاتين  بين  الثابت  الأولى  والأمر  الحالة  في  ولكن  للمشتري،  خيار  لا  وأن  سبق  ثبت  قد  ن 

المشتري تبين أنه واقعاً في غلط بشأن المعقود ولكنه  ؤية وقد تنازل عنه بإراداته، أي أن  للمشتري خيار الر 
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الضمني بالمبيع، أي يفهم من  تدل برضائه  نه يسُ أجازة ونزل عن دعوى الإبطال، أما في الحالة الثانية فإ

 .(2022)السنهوري،  ن البيع كان صحيحاً من البدايةبالغلط أصلا وأ نه لم يقع ذلك أ

مشتري يسقط خياره بالرؤية ذا هلك المبيع بيد الإ   و جزئياً في يد المشتري أو تعيبه:ثالثاً: هلاك المبيع كلياً أ 

مر في حال لحق بالمبيع عيب وهو بيد المشتري أي بعد  رد المبيع الى البائع، وكذلك الأ  ستحالةوذلك لإ

النظر   وبغض  أقبضه،  المشتري  سواء  بالعيب  المتسبب  الرؤيةعن  بخيار  المشتري  حق  يسقط  غيره   و 

 .(2018)الراوي، 

نه يسقط خيار  أ  320نجده قد أشار في شرح المادة  حكام العدلية لعلي حيدر  وبالرجوع الى شرح مجلة الأ 

 ، المشتري ن يحدث لهذا المبيع عيب في يد مشتري عند شراؤه شيء معين وبدون أن يراه وأالرؤية في حق ال

العيب هذا  أ  وكان  المشتري  يد  في  المبيع  بهلاك  أو  يزول  لا  المشتري  قبل  من  بإستهلاك الحاصل  و 

 .(2003)حيدر،  المشتري لهذا المبيع، وبالتالي يصبح رد المبيع للبائع متعذراً ومعه يسقط خيار الرؤية

و  يد المشتري أالزيادة أي بمعني يحصل زيادة في المبيع وهو في    مسألةحكام العدلية  وعالجت مجلة الأ

، وبذلك في حال الزيادة التي  وينتج عنباً   و كرماً  فينتج بعد القبض، أوكيله، كأن يكون محل العقد حيواناً 

 ( 2003)حيدر،   ، م لاك المشتري هذه الزيادة أستهل سواء إتري يسقط معها خيار الرؤية  حصلت بيد المش

من   24المادة   شارتأحيث   (2018)الراوي،    ،ذا تلفت الزيادة من تلقاء نفسها فثبت الخيار للمشتري ولكن إ

 ".إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ مجلة الأحكام العدلية" 

المبيع سواء كان  نه يسقط خيار الرؤية بهلاك  أ  187/2ني قد أشار في شرح المادة  ن القانون المدني الأردأ

و كان الهلاك حاصل بسبب  أك من قبل صاحب الخيار،  و جزئي وسواء كان هذا الهلاهذا الهلاك كلي أ

ن يختار صاحب  بتعيبه في يد المشتري أو تغيير حال المبيع قبل أ  ويسقط أيضاً   (2004)دواس،    ، جنبيأ

 .(2004)الفار،   الخيار
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ويكون هلاك العين على  خيار الرؤية،  بقه  ستعماله للخيار هنا يسقط حهلك المبيع عند المشتري وقبل إ  إذاو 

ن يتم إذا هلك المبيع عند البائع وقبل أ  ماأنتقلت الى المشتري بموجب العقد،  إن ملكية المبيع  المشتري، لأ 

 .(2010)عجيل،   تسلمه للمشتري فتكون تبعية الهلاك على البائع

الى    ال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدانبط. في حالتي إ1"  142شار في المادة  أ أما القانون المدني المصري  

 فإذا كان هذا مستحيلًا جاز الحكم بتعويض عادل"   لحالة التي كانا عليها قبل العقد،ا

لعقد، ويفهم من بطال اعليه لا يحول دون طلب المشتري لإ  و تعيب في المعقودمعنى ذلك وجود هلاك أ 

إ المشار  المادة  إليهنص  للمشتري أن يتمسك بطلب  أنها أجازت  الطلب  ا أعلاه  العقد ولو كان هذا  بطال 

ا ما ينسجم مع حالة هلاك المبيع  وهذ   ،عليها قبل التعاقد  ويصعب معه إعادة الحال الى ما كان  مستحيلاً 

 . (2018)الراوي،  و تعيبهأ

 لكتروني رؤية بالفعل الضروري في العقد ال سقوط خيار ال الفرع الثاني:  

وقد حددت الحالات التي يسقط 1، حالات سقوط خيار الرؤية بالفعل الضروري حكام العدلية  تناولت مجلة الأ

المشتري، موت  وهي  الضروري  بالفعل  الرؤية  خيار  بالمبيع  أ   فيها  المشتري  تصرف  هذا  و  على  ويترتب 

 .(2016)التكروري و سويطي،   و تعيبهو جزئياً أأ  التصرف حق للغير أو هلاك المبيع كلياً 

من القانون المدني الأردني على حالات سقوط خيار الرؤية بالفعل    178/2المادة    شارتوكذلك الأمر قد أ

  و بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً ما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أالضروري"... ك

لات سقوط ن القانون المدني المصري لم يحدد حافي حين أ2، للغير" يوجب حقاً   الفسخ أو تصرفاً لا يحتمل  

 .( 2020)تغوج،  نما أوردها ضمن القواعد العامةخيار الرؤية بشكل مفصل إ

 
 من مجلة الاحكام العدلية   335-320تراجع المواد من   1

من القانون المدني الأردني" ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه أو   178/2المادة  2
 بهلاكه كلها أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير" 
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في    ونظراً  الخاص  القانوني  التنظيم  البيعلغياب  العامة، لكترونيالإ  عقد  القانونية  القواعد  الى  وبالرجوع   ،

  عقد البيع ن خيار الرؤية في  العقد، كذلك الأمر أط خيار الرؤية في  والتي تنظم بشكل خاص حالات سقو 

  و بالمبيع قبل رؤيته للمعقود عليه أيسقط بالفعل الضروري بموت المشتري وتصرف المشتري    لكترونيالإ

 .(2020)تغوج،  هلاك المبيع حالة تعيب المبيع بيد المشتري أو

  عقد البيعفي هذا المقام الى إمكانية تطبيق حالات سقوط خيار الرؤية بالفعل الضروري على  ةرى الباحثتو 

خيالكتروني  الإ ينتقل  لا  المشتري  بوفاة  أ مثلا:  العام  الخلف  الى  عندئذ  الرؤية  الخاص  ر  الخلف  الى  و 

تطبيقاً  وذلك  المشتري  وفاة  بمجرد  الرؤية  الأ   فيسقط خيار  المقررة في مجلة  وا للقواعد  العدلية  لقانون حكام 

يه قبل رؤيته للمعقود عليه وقبل أن يقرر  مر عند تصرف المشتري بالمعقود علالمدني الاردني، وكذلك الأ

و  امضاءه،  أو  العقد  أبم فسخ  مشترى  مع  المبيع  على  تعاقده  العلاقة جرد  في  المشتري  يستطيع  فلا  خر 

طار العلاقة ى البائع الإلكتروني وذلك بإعتباره خارج إن يرجع الالعقدية الثانية أن يتسمك بخيار الرؤية أو أ

 لكتروني الأول. يسقط خيار الرؤية بحق المشتري الإالعقدية، وبالتالي 

المبيع بعد تس وكذلك الأ البيع الإلكتروني أ مر في حالة هلاك  للمعقود عليه في عقد  المشتري  ب  و تعي لم 

ن يتمسك بفسخ العقد،  مشتري بعقد البيع الإلكتروني أيمكن لل ستلامه، فلا  المعقود عليه بيد المشتري بعد إ

ا الأ وبالرجوع  مجلة  في  القانونية  القواعد  بالمادة  لى  نصت  قد  العدلية  بَعْدَ  "  (294)حكام  الْمَبِيعُ  هَلَكَ  إذَا 

و جزء منه وهو في يد  " وبالتالي فإن هلك المبيع كله أالْقَبْضِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ 

بعد ذلك بدفع    وفى بالثمن فيكون مجبراً على المشتري حتى ولو لم يكن قد أ  المشتري فتكون تبعية الهلاك

 .(2003)حيدر،  ثمن المبيع للبائع

ع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه  ذا هلك المبي" ا(472)الأردني قد أشار في المادة  ن القانون المدني  وأ

 هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع".اداء الثمن المسمى واذا 
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أ حين  خيار  في  مسقطات  يحدد  لم  المصري  المدني  القانون  وأن  ن  والمفصل،  الواضح  بالشكل  الرؤية 

الخيارات تورث وأ بأن جميع  المصرية قد قضت  النقض  الى ورثة  محكمة  تنتقل  الخيارات حقوق مالية  ن 

نما ينتقل  لا يسقط بمجرد وفاته إ بطال المبيع لعدم العلمد وفاته، أي ان حق المشتري بطلب إالمشتري بمجر 

 .(1976)مطلوب،  الى ورثته

 الخاتمة 

في   الرؤية  خيار  مفهوم  الى  التطرق  الى  الدراسة  هذه  الإتأتي  البيع  تطبيق عقد  إمكانية  ومدى  لكتروني 

خاصة مع غياب القواعد القانونية الخاصة الناظمة  القواعد القانونية الناظمة لخيار الرؤية في العقد التقليدي 

 لكتروني.عقد البيع الإلخيار الرؤية في 

في خيار الرؤية عند  بحقه    قانونية والمتمثلةالحماية  الب  الذي يتمتع بالمشتري في عقد البيع التقليدي  سوة  وإ

على عين غائبة عن   لكتروني يتعاقد أيضاً لبيع الإن المشتري في عقد اعلى عين لم يراها، فإ  للعقدبرامه  إ

نه  الحماية، خاصة أأيضاً الى ذات  لكتروني يحتاج  ، فأن المشتري في عقد البيع الإمجلس العقد ولم يراها

و عبر ى الصور المعروضة عبر المواقع الإلكتروني أ أي بناء عللكترونية  يندفع للتعاقد بواسطة الوسائل الإ

و قد لا تكون هذه الصور قادرة  الصور المعروضة مغايره للواقع، أ  المواصفات المحددة، ولكن قد تكون هذه

المبيع صورة  نقل  وبالتالي  على  للواقع،  مخالف  انه  أي  محدد،  البيع    بشكل  عقد  في  المشتري  يستطيع 

 لكتروني التمسك بخيار الرؤية.الإ

 لهذا توصلت الباحثة في الختام إلى بعض النتائج والتوصيات التي كشفت عنها من خلال الدراسة: 
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 النتائج 

 . في القوانين محل المقارنة لكترونيالإ عقد البيع لا يوجد قانون خاص ينظم قواعد خيار الرؤية في  .1

المشتري  .2 حق  الإ  يبقى  البيع  عقد  الى    لكترونيفي  قائماً  الرؤية  بخيار  المادية    حينبتمسكه  الرؤية 

إ بعد  أي  للمبيعستللمبيع  أ   له  ؛لامه  إمضاءه،  أو  العقد  يقرر فسخ  الرؤيأن  للمبيع عبر  ما  المرئية  ة 

 .في التشريعات محل المقارنة تد بها لكترونية لا يعُ المواقع الإ

قبل رؤية    و التنازل عنهتوصلت الباحثة الى أنه لا يجوز للإطراف الإتفاق على الغاء خيار الرؤية أ .3

تخذ القانون  إ حكام العدلية والقانون المدني الأردني، بينما  وذلك وفق أحكام مجلة الأ  المشتري للمبيع 

أي    تفاق على التنازل عن خيار الرؤيةللأطراف الإيرا لذلك بحيث أجاز  مغاي  المدني المصري موقفاً 

 .بطال العقدبالمبيع لا يحق له أن يتمسك بطلب إ لمهبمجرد إقرار المشتري بع 

ن يتمسك فيها بخيار الرؤية،  زمنية التي يستطيع فيها المشتري أحكام العدلية المدة ال لم تحدد مجلة الأ .4

اً الى حين ما يوجد ما يسقطه أو الى حين مرور الزمن  فيبقى حق المشتري بتمسكه بخيار الرؤية ثابت

أ عاماً،  عشرة  خمسة  مدة  وهي  الدعوى  سماع  من  الأ المانع  المدني  القانون  أعطى  ما  فأنه  ردني 

لرؤية للمشتري وفي حال عدم وجود  تفاق على فترة زمنية محددة يثبت فيها خيار اللأطراف حرية الإ

القانون المدني المصري لم يحدد الى حين ما يوجد ما يسقطه، أما  للمشتري    اً الحق ثابت  إتفاق يبقى

إبفترة   ية خلال طال العقد نتيجته تمسكه بخيار الرؤ زمنية محدد بل جعل الحق للمشتري أن يطلب 

 من تاريخ التعاقد.من تاريخ العلم أو خمسة عشر سنة  ثلاث سنوات 

 ن يتمسك بخيار الرؤية.عقد البيع الجزاف لا يستطيع له أ ن المشتري فيالى أتوصلت الباحثة  .5

أ  .6 الى  الباحثة  الرؤية  توصلت  خيار  الأن  مجلة  احسب  لا  حكام  أنه  الأردني  المدني  والقانون  لعدلية 

 ن خيار الرؤية في القانون المدني المصري يورث. يورث، في حين أ
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   التوصيات

المشرعين   .1 الباحثة  المقارنة  توصي  محل  الدول  نصوص  في  إفراد  بإبضرورة  خاصة  اق  نطبقانونية 

قانون  و  افتها الى قانون حماية المستهلك أ ضوذلك من خلال إ   ةلكترونيخيار الرؤية في عقود البيع الإ

الإ محامين  و لكتروني  المعاملات  من  القانوني  المجال  في  المشتغلين  على  اللبس  منع  لغايات  ذلك 

 وقضاة لعدم وجود نص واضح وصريح بهذا الشأن. 

المجال   .2 هذا  في  المتخصصة  الدراسات  بتكثيف  الباحثة  لا  توصي  التي  الموضوعات  في  سيّما  لا 

تتناول "خيار   الرسالة ومن ذلك دراسة  الباحثة وليست على صلة مباشرة بعنوان هذه  تتخصص بها 

البي  دراسة تتناول    لكتروني للمنتج المصنف من العلامات التجارية المشهورة"، وكذلك ع الإالرؤية في 

الإ البيع  إنعقاد  عند  الرؤية  الواجب  "خيار  القانون  الخاص/  الدولي  القانون  نطاق  ضمن  لكتروني 

 التطبيق".

ن  ي وألكترون لحماية المستهلك في عقد البيع الإسن تنظيم قانوني خاص  الباحثة المشرعين بتوصي   .3

لكتروني والذي يقوم بعرض منتجات مخالفة  وبات بحق المزود في عقد البيع الإ يتم تشديد وتنفيذ العق

 للواقع. 

خاضعة   .4 الرؤية  بخيار  التمسك  المشتري  فيها  يستطيع  التي  الزمنية  المدة  تحديد  أن  الباحثة  توصي 

 لتقدير سلطة القاضي بحسب طبيعة المبيع. 
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Abstract 

With the advancement of e-commerce and online selling, the concept of electronic 

contracts has emerged. These contracts are formed between buyers and sellers through 

websites, where the seller presents their product and its specifications, and the buyer 

contracts based on these details and specifications displayed. However, buyers may face 

an issue when they receive a product different from what was displayed or described 

online, a common problem in practical reality. 

Referring to relevant laws and regulations in electronic contracting, such as the 

Electronic Transactions Law, it is found that these laws do not specifically address this 

issue. In the absence of specific legal regulations, general legal principles must be 

applied. 

The Journal of Judicial Provisions No. 1239 AH and the Jordanian Civil Code No. 43 of 

1976 have addressed this issue within the framework of the option of inspection. This 

option provides additional protection for the buyer who contracts for an unseen item, 

allowing them the right to either terminate the contract or accept it after inspection.  

However, the New Egyptian Civil Code does not clearly regulate the option of 

inspection, leaving it to general legal principles. 

Therefore, the problem faced by the buyer in electronic sales contracts can be addressed 

by applying the principles of the option of inspection to these contracts. This would give 

the buyer in electronic sales contracts the same protection to insist on the option of 

inspection. However, it should be noted that the buyer's insistence on this option is not 

absolute, as there are cases where the option is waived, which will be addressed in this 

study. 

 



 
 

C 

 

The study concludes that the buyer in electronic sales contracts has the right to the 

option of inspection, meaning they can choose to rescind or confirm the contract after 

physically receiving the purchased item. This right does not rely solely on visual 

inspection done through electronic websites. The study also clarifies the concept of 

substantial inspection. 

The study provides recommendations, the most important of which is the need to 

regulate and specify legal texts governing the option of inspection in electronic sales 

contracts. This could be achieved by adding them to consumer protection laws or 

electronic transaction laws or other relevant laws. 

Keywords: option to inspect, electronic contract, consumer, buyer, electronic 

transactions. 


